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حِوَارٌ حَوْ ول خكم الضلاة فى ميقجة فيه قثو 
[النّسحةٌ 1.86 - الجُزءٌ الخامسة) 


5 جَمعٌ وترتِيبت 
اسن و م التَوحِيدِئ 
600 ال م ال ا اناا 


ا قَُ 3 1 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


تَيِمَّةُ المسألة الثامنة والعشرين 


رُنّما قالَ لك البعضٌ (الواقعون في المُكَفْراتِ الصريحة يُكَفْرُْ 
1 اأواغهيء لز احتانهم 1 


عمر وه سبق أن ذَكَرِتُ أنّ الشيح ,١‏ بنَ باز شثل: : بعض 
الناس يقول (المُعَيِّنُ لا يُكفَرٌ)؟. فأجات الشيحٌ: هذا 
[أي ,القولَ بأنّ المُعَبَنَ لا يُكفْرٌ] مِنَ الجَهالء إذا أتى 
بمُكفر يكفرٌ. انتتهى. 


وقال الشيخٌ أحمدٌ الخالدي في (التّبْيَانَ لِمَا وَقَعَ في 


١‏ ا 
في الأجوية التقدقه 1 في أثناءٍ رَدّهِ على مَنِ تع ين 


هؤلاء, . مِنَ اإلصحابة ة إلى : زممن منصور زهو الشيخٌ منصور 
اليُْهُوتَى مُوَلْفُ كتاب (الروض المربع): وقد تُوُفْيَ عام 
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31ه] (إنّ هؤلاء يُكَفْرَ أنواغهم لا أغيتائهم)؟!4). 
انتهى باختصار. .وقد عَلْقَ الشيحٌ عَلِى بْنْ خضير الخضير 
(المُتخَرّجحٌ مِن كُلَبَّةِ أصول الدّين اميه الإمام" 
بالقصضسيم عام 373ها) قفي (المُتثمََهٌ : لكلام اققة 
الدعوة) على قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب المذكور, 
فقال: أي أنّ الشيخ محمد [بنَ عبدالوهاب] لا يُقَرّقَ 

بين التّوع والعَينِ في مسائلٍ الشركِ الأكبرٍ والأمورٍ 
الصحابةٍ إلى عَصْر البُهُوتَىٌ. انتهى. 


5 نما قال لك البعن (أنا أَصَلَّي عَلْف القبُوري فلا 0000 
اعلق اعد ذافن الغلماة كنوه رعتنه ونا لشت غالماء قلا تعد لي 


أن أكثر 2د 
عمرو: الجواث على سؤالك هذا يَتَبَبّنْ مِنَ الآنِي: 


)1 في هذا الى ابيط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سيل 
الشيخٌ ابن باز في شَرْحِه ل (كَشف الشُبهاتِ) عِذَهُ 
أسئلة عن مَسالةٍ العذر بالجهل: مِنها؛ (س) هل يحب 
على العافت ١‏ نَ يكقر من قام كُفرُه أو قامَ 0 
ا (ج)2إذا ثَبَتَ عليه ما يُوجِبُ الكُفمَ كَقَرَمء ما 
المانخ؟!, إذا ثبت عنده ما يُوجبٌ الكْفْمَ كَعَرَه مِثْلَمَا 
كَفْرْ أبَا جَهْلِء وأبَا طالِبء وَعُنْبَةَ بْنَ ربيعة:» وَشَيْبَةَ بْنَ 
رَبيعَة, والذّلِيلٌ على كفرهم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قاتلهم بوم تذر)؛ (س) 1ط شيخ العامَىّ يممَعّ 
مِنَ التكفير؟): (ج)2العاميٌ لا يُكفْر إلا بالدّليل» العامئىٌ 
ما عنده عِلَمُ, هذا المُشكِل, لَكِنَّ الذي عنده عِلْمُ بشَيءِ 


3( 


والخاصّة هذا ما قبه شْبْهَةً: ولو قال واحد (إنّ الرتى 
حلل)ء, كَفَرَ عند الجَميع؛ هذا ما يَحْتانٌ أَدِلَةَ: أو قال ان 
الشْرِكَ جائز)ء يُجِيرُ للنّاس أن تَعيّدوا غَبِرَ اللهء هَل أ1 
يَشْكَ في هذا؟!, هذا ما يَحْتاجٌ أَدِلَة, لو قال (إنَّ الشركَ 
جائز), تحوز بُحَوّرْ للنّاس أن يتعبّدوا الأصنام والئجوم والجنٌّ: 
كَقَرَ التّوَقُفْ يَكونٌ في الأشياءٍ المُشْكِلةٍ الني قد 
تَخْقَى على العامّيٌ4). انتهى باختصار. 


(2) في قسديو تغشوان (تكفير عقن اطهه الشركَ ليس 
خاضًا بأهل العلم) للشيخ صالح الفوزان» سَيْل الشيخ: 
قل التكفيرٌ حُكْمْ لكل أَحَدٍ من صغار طلاب العِلم آم انه 

خاصٌ بأقل العلم الكبار والقضاة؟. فأجات الشيخ: مَن 
تظهر منه التسرك: تذبح لغير الله أو يَنْدْرٌ لغير الله, 
تَظْهَرٌ ظهورًا واضحًاء يَذبَحٌ لغير الله, يَنْدْرٌ لغير الله 


يَستغيتُ بعبير الله من الأموات, تدعو الأموات, هذا 
شركه ظاهرء هذا شركه ظطاهزرء فمّر سَمِعَهُ يَحْكُمْ 
بكفره وشِركهء أَمّا الأمورٌ الحَفِبَّهُ الني تحتاجٌ إلى عِلْم 
وإلى تصيرةٍ هذه تُوكَلٌُ إلى أهلٍ العلم» تُوكَلَ إلى أهل 
العلم. انتهى. 


(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان, 
سْيْلَ الشيخٌ: هل لكل شخص أن يُكفرّ مَعَيّنَا كائِنا مَن 
كان؟. فأجاتَ الشيحٌ: إذا صَدَّرَ منه ما يَقتَضِي التكفير 
تكعز إذا صَدَرَ منه ما يَقتَضِي التكفيرّ مِن قَولٍ أو فعل 
عر وجلء لماذا يَفْتُلون المُوْيَدٌ ار 
ارد ة استتابوه, فإنٍ تاب والا قتَلوه, لماذا تفثلونه؟ 
وسلم ممَن بَدَّلّ ديته فاقتلوه, ما ل بر تو بغولون 

لازم تغرف اللي في قَلبهء ولو قالَ 0 


4) 


ا كن جم رك وح تهج احم وي 
الظاهر. انتهى. 


1 
1 
1 


هو ا : 
وإتمارذلك للقاضيء لأنَّ هذا...)): فَرَدٌ الشيخ 
(الحُكُمُ بالرٌّدَّةِ هذا عند القاضِي ١‏ نه يُفَتلء لكن أنّه 
يقال (هذا شِرك).؛ هذا كَل يَقُوله 1 مَن عنده إيمانٌ 
ا 9 تم أن فاط 
انتهى. 


(5)في فيديو بعنوان (الحكمٌّ بالكفر على مَن تَلبَس 
بناقض للإسلام ليس خاصًا بالعلماء) للشيخ صالح 
الفوزان» سيْل الشيخ: عندما تقول [إنْ تطبيق وتنزيلكل 
النواقض على الناس هو للعلماء الكبار وليس لطلبَةٍ 
العلم) يَقولون [لنا] (أنتم مَرجِنَةٌ): هَل هذا صحيحٌ؟ 
فأجاتَ الشيخ: إن ما عَلَيْنا زهو أن] تطبّقٍ النواقض على 
مَن انْطْبَقَتْ عليه النواقض اتحلى حكفهاء: وليس هذا 


5( 


خاصٌ بالعُلَماءٍء هذا يَرجمٌ إلى إنطباقها عليه إذا 
اتطيبَقتث عليه يُعغطّى حَكمَها: انتيهى. 


(6) في هذا الرابط تفريغ لفتوى صونية للشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 


0 قفي كلية أصول الدين: قسم العقيدة), وفيها ان 


0 


خ سيل عندما نَرَى شخصًًا مَذّعِيًا الإسلاة م يَشَكَمَ 


انما و رسوله أو ديته أو يَعبُّدٌ قبرًا أو سَجَدَ له أو لتم 
أو يُحلْل الزّتى أو بْنِكِرُ الصلاة هَل بُمْكِنُ أن تُكَفْرَه عَلَىْ 
عين : نحن الصّغارٌ بعغير أن نسال عالِمًا أو لا ب دَّ أن يَحْكُمَ 


عليه عَالِمْ؟), قأجات الشْيحٌ <لاء يُكَفْرُ بِعَيْيْهِ ا هذا 
يُكَفْرَ بِعَيِنِهِ, مَرَِنَد د وَالَعِيَادٌ بالله: صن دتعتب اللة أو سب 
الرسولٍ أو أنكر ما هو معلومٌ مِنَ الدّين بالضرورةء هذا 

ِعَبْيِهِ لأنّها أَمُورٌ ظاهرةٌ واضحةٌ معلومةٌ مِنَ الدّين 
بالضرورة )؛ فَشئلٌ ل الشيخُ (يَعْنِي لا نحتاحٌ إلى أنْ تسأل 
عالمًا في ذلك؟):, فَأجابَ الشيحٌ (لأنّ هذا أمْرٌ وام لا 
إشكال فيه). انتهى باختصار. 


الدين بالجامعة الإسلامية)ر د ه سيك الشَية أنا طالت 
صغيرٌ أو عامٌّيُ بُمِكِنُ أن أكفْر الذي يَسْجْدٌ للضَّتم إذا 
رَأَبْنُهِ يَسْجْدُ للضّتم؟. فأجات الشيخحٌ: أنت إنْضَحة: أنت لا 
تَقُلَ له (أنت مُشرك): لأنّ... لَنْ يَفَْلَ منك إذا جِنْتَّه 
بهذا الأشلوبء لكن إذا رَأَبْتهِ يَسجْدٌ للصّتم أو يَذبَحُ له أو 

يَنْدّرْ له فَيحْكُمَ عليه بالكفر, لكنْ عليك أن تُناصحه وَأنْ 
اه فإن رحتخح (وقبل فالحمدٌ لله وإلا فهو مُشرك. 
انتهى. قلتُ: : قول الشيخ (لا تقل له (أنت مُسْرِكٌ)), 
صالح الجربوع في (الأنُونة الفكربنّة ومَآسِيها): فإنَّ مِنَّ 
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اروف لا يَسْلْحُ فبها إلا اللَين؛ , ومنها ما لا يَصْلّْحُ فيها 
لا الشدهٌ وللقسوة, وباطل كَل البُطلان التعميمٌ مِن 
0 دليل, وإلا فماة مَعْتى قَطع 7 السارق وجَلْدٍ الرَاني 
البْغَاةِ وصلب قلاع الطريق و..م . ٠.09‏ و.. .ب هذا في حَددٌ 
المسلمين؛ وفي حَقَ 0 شرّعَ و قتالهم وجهادُهم 
ومُنابَدتهم, وعَدَمْ 5 !و د نهم بالسّلام:, سل إذا 
رأئِناهم في طريق لوهم إلى أَضْيَقِهِ الال 
السُوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار): لا يَجُورٌ للفشلم أن 2 
لِلدّمّيٌ صَدْرَ الطريق» وَذَلِكَ تَفْعٌ مِنْ إنْرَال الضَعَار بع بهم 
وَالإِذْلال لَهُمْ؛ قاإل التَوَويٌ (وَليَكُن التضبيق , دحيتث 3 


تَقفعَ قي وَهَدَةٍ [أئ خفررة أو هدّة]ا وَلَا يَصدمَءَ 0 


وَتَحُوةُ). انتهى. وقال ابْنْ القَيّم في (إِغَانَهُ اللهقَان 
مِنْ مَصَايدٍ الشيْطان): إنّ الشروط المَصْرُوبَةَ علي أهل 
الذمّة تحص شَنَت 5 تمييزرهم عن المُسِلمِين في اللباس 

والقراكي [(المَراكِبُ) ‏ احفغ م (مركب) وهو ما يَرْكَبُ 


مُعامَلَيَهِمِ مُعَامَلم ا في الإكرام والاحقرام: 
ليدة الزّريعة [أى ذريعة كتنبا تنتهم المُفْضَيَة إلى 
إكرامهم واحقرامهم]. انتهى 7 وتحاول أن 
تذلهم قَدرَ الميستطاع. انتهى. وقالَ الشيخ أاحمد 
الحازمي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته): 
لا مد مِنَ التصريح وتان ذلك, أتهم كفارٌ وألقد 
ممُشركونء وأنّ الهتهم باطلةٌ لا تصلخ أن تكوت الهة.. 

ثم قال -أي الشيخح الحازمي-: لإ مد مِنْ ع ممعاداة, 
والمعاداةُ تقنَضِي ماذا؟ التّصريخ:» يا كفارٌ يا مشركون, 
هذا الأصلء أنتم كفارٌ وأنتم مشركون. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, 


(7( 


بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة 
العربية السعودية: وعكصضصو هيئة كبار العلماءء. قاد 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): مِنَ 
الإس لام- مُظطاهرةٌ المشركين ومُعاوَيَيُهم 7 
المسلمينء والدليلٌ قولّه تعالى [وَمَن يَتَوَلَّهُم مُنَكُمْ 
قَإِنَهُ مِنْهُمْ)؛ وهذا مِن أعظم النواقض التي وَفَعَ فيها 
سَوّاد الناس اليومَ في الأرض, وهم بعد ذلك يتحسشّبون 
على الإسلام ويَتَسَمَونَ باسماء إسلاميّة, فلقد صرنا 
في عَضر يُسْتَحَى فيه أنْ يقال للكافر (يَا كّافر)!, ل 
زات الأفرٌ عُتُوًا بتظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
وَالمَهَابةٍ لأعداء الدع واصتحوا مَوْضِعَ الفذوَة والأشوة. 
أسئلة اللقاء المفتي لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا 
كنت تَعلّمٌ أن هذا الرافِض يقول بالعقائد المُكفرة 
الضّريحةٍ عندهم, كالقول بتحريف القرآن .والرٌيادةٍ فيه 
والثقصان, أو بطعيهم بعرض عانشية 1 المؤمنين, 
نُصوصٍ القرآان, قَلَكَ أنْ تقول له (يَا كَافِرٌ), َل و قد 
تستحت ذلك إن كان هيه إنكارٌ عليه ورخز ورَدغٌ له. 
انتتيهى. وقال الشبيخ حمّمد بن عتيق (ت1301ه) قفي 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأترإك): 
الرَّجُلُ لا يكوبُ مُظهرًا لِدِبِيه حتى يَتَبَرَأْمِن أهل الكفر 
الذي هو بَيْنَ أظهّرهم: ويُصَرّحَ لهم يأئهم كفازهء وأنّه 
عَدُوْ لهم: فإِن لم يَحْصلَ ذلك لم يَكَنْ إظهارٌ الدَّينٍ 
حاص ل انتهى. وفي هذا الرايط على موقيع الشيخ 
مُقْبلٍ الوادِعِيٌّ؛ سيْلَ الشيحٌ: هل يَجِورُ أن تُكَفْرَ شَخصَا 
بِعَيِيْه إذا كان لا يُصَلَيء وتفولُ له (يَا كَافِرٌ)؟. فأجات 
التييخ: لا مانيع مِن ذلكء أن يُكَفْرَ شَخص بعييه إذا كان لا 
يُصَلَي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
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(قواعِدٌ في ال لتكفير): فَكَما أنَّ تكفير المُسِلِم مِعَيرِ 
مُوجِبٍ أمر جَلَلْء كذلك عَدَهْ م تكفير الكافر أو السك في 
كفره يُعتَمَرٌ أمرًا جَلَلَا ١‏ وحطِيرا جذاء لذا يَتعَتَنْ على 
المُسلِمِ كما يحتاط لِتَفْسه مِن أن يَقَعَ في مَرَالِقٍ تكفير 
المُسِلِمٍ من غير موجب, أن تحقاط كذلك وتحذر أشَدٌ 
الحَدَر من أن يَقعَ كي مَرزالليق ومحازير عَدَم تكفهير 
الكافر؛ قالَ تعالى (فَلَ يَا ايها الكافِرُونَ) قلا بد من 
مُخاطبتهم بهذا الخِطاب إِلِقُرانِئيٌ القاطع مِن غَيرٍ تلجلج 
ولا صَعفٍ ولا مُوارَبةٍ (يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ)؛ وقال تعالى 
قَدْ كَاتت لَكُمْ ا 1 + وَالَذِينَ دون الله 


ويكل وضوح ا 57 2 مِنِكُم : دَهِما مون من 
دُونِ الله كَفَرّنا بكم وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالَبَغْضَاءٌ 
١‏ 


حَتَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ). انتهى باختصار. 


المعاصرة") على هذا الرابطء: شِْيْلٌ التي :من له الحقٌ 
في تكفهف ير المُعَيّن؟, وهل للعامّةٍ الحَددقّ في تكفير 
الأغيَان؟. فأجاتَ الشيخ: كُلّ من لَدَيْهِ عِلَمُ بمسألةٍ قَلَهُ 
ان يَحْكمَ فيهاء حتى لو كان مِنَ العامة وذلك مِثْل الذي 
يَعْلِمْ أ نَ تارك الصلاة كافرٌ ثم يَرَى مَن لا يُصَلَي فَلَهُ أن 
ُكَفْرَه: 9 الذي بسسمع من تفع تقهز ئ بالدّين: وتحخوق 


ذلك. انتتيهى. 


(9) قال الشيحٌ عبدالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
الكفر بالطاغوت) عند شرج قولٍ الشيخ محمد بن 
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بالكفرٍ بالطاغوت, ادلي قوله تعآلى قن بَكْفْرْ 
لا انفِصامَ لقيإء وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ)): ما يستعيم لك 
إسلام حتى تَكَفْرَ بالطاغوتٍ « وتؤمِنَ بالله: حتى يَحْرْحَ 
الشرك من قلك وأقله: وتكفرهم وتعاديّهم وتعتقد 
تطلان ما هة هُمْ عليه وتُبْغِضَ ما هة هم علبه وتَبَغْصَهم هم ما 
07 م إلا بهذاء كيف يُتَصَوَّرٌ أنيك مسلمٌء تَفُولُ 
(واللهِ يُوجِدُ في قلبي الله وأيضً]ا لا أَبْغِضْ أعداءَ الله 
والمشركين)؟!؛ ما تكونُ مُسلمًا حتى تُبِغْض المُشْرِكَ 
وتكفررّه وتعتقد أنه كافر ومشرك؛ ولذلك الشيخ ابن باز 
اللَهُ يَرْحَمُهء قِيلِ له في مسباائلٍ التوحيد (بُكَقَرُْ 
العَاهَ ث1 قال (يكَفرْ العَاه لوث , كَل مسلمء كَل عاقل 
يَرَى 0 القَبِور يتعتقدٌ كفم رهم , مايحتاجٌ [ذلك] إلي 
عالم تأتقيه تقول له (إيش رَأيُكَ بهؤلاء), لأنّ كل 
الفرآنٍ -كَلَهُء مِن أَوَّلِمِ لآخِره- وكلّ ما في الدٌّنيا :ِ دل 
على أن هذا مش رك كافر, مقسائل واضحة وص 

الشمسء كَل افراد امه محمد تعتقد د أن هؤلاء كفار لان 
هذا يَمَسّكَ أنت, ما تَقُولٌ (أنا غيرٌ مسئولٍ عن الناس»), 
لا يَمَشّكَ أنت, إن لم كفي بالطاغوتٍ سااعتت ت باللوء 
ولذلك كلمةٌ التوحيد أوَّلها تَفْيْ فَبْلَ الإثباتء (لا إلة إلا 
الله لا لحاسوم أدَمِن نة.وكتى أدَمِن نالله الواحد 


(10)قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في مَقطّع صَويِيٌ 
موحجودٌ على هذا الرايط: مِن مسائلٍ تنزيلل | الحكم 
بالكْفرٍ على فاعِلِه ما لا يَحتاجٌ إلى عالم» كما الأمْرٌ فيما 
يَتَعَلْقُ بمسائْلٍ الشركِ الواضح الكِبَارِ, كالاستغاثةٍ بغيرٍ 
الله عز وجل؛ وضصضرف العبادات لغير آلله عرز وجل من 
ذبح وتَذر وطوّافٍ وتنحو ذلك ودّعَاءٍ وكذلك كسشجود 
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لِصَنَم ونحو ا او ا اي 
فيل بأنّ المُسْلِمَ المُوَحّدَ لا يُحْسِنُ أنّ هذا التَّوعَ مِنَ 
الكُفْر الأكبر ومِنَ الشزك, الأكبر, حينئذ كيف تَحَفقّ له 
الكفرٌ بالطاغوت؟!, إذ الكْفْرُ بالطاغوت ليس المُيِرادٌ به 
مُجَرَّدَ لَفظء وإنما المرادٌ به مَعَانٍ لا مد أن يَتَحَفقَ بها 
العثث, فإذا كان لا يُحْسِنُ أن يُفَرٌقَ بَيْنَ الذّعاءٍ الذي 
يصْرَفٌ إلع الله عد وجل وإلى غيره: وكؤن الأول . عِبادة 
لله عرّ وجل وكَوْنٍِ الثاني شِركا بِالَلهِ تعالى؛ كيف تَبَىَ 
له التوحيدٌ؟!, لا يُمْكِنُْ أن يَنِبْتَ له التوجيد إلا إذا عَلِمَ 
مُفْتصَاه. إلا إذا عَلِمَ مغتى (لا إلة إلا اللَهُ) وهو أنه لا 
مَعْدودَ بحقّ إلا الله لازم ذلك و مَعَتَى ذلك أن ضرف 
العبادةٍ لغير الله تعالى يُعْتَبَرُ مِنَ الشركِ الأكبر» وهذا 
من الاضور المعلومة من الدّبن بالضصرورةء يَغْيِي مما 
يَسْتَوي فيها العامَّةٌ والخاصّةٌ» حينئذ مِثْلٌ هذه المسائلٍ 
تحتاج فيها إلى فَنُوَى عالم أو إلى أن يَسألَ عنهاء جَلََ 
م ل 0 حت عليه ينا 
د تعنقد كُفْرَهء وكذلك دل من رَأى من ضرف عبادةٌ 
لغير الله تعالى, وتحفقّ أن هذا من العبادة وأنّ 
المصروفٌ له ذلك المعبود من دون الله تعالى, وحب 
عليه شَرْعًا أن يَعتَقِدَ كُفْرَ ذلك الفاعل دُونَ تَظرٍ إلى 
شروط وانتفاء مَوَانِعَ إذن هذه المسألةٌ .على الوجه 
المذكور 0 ل 0 

انتهى باختصار. 


(11)قالكَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلةٌ 
مَقَالاتِ في الرَّدٌ على الذّكثور طارق عبدالحليم): 

فالعامفئىٌ يّ كالعالم في الصّروربّاتِ والقسائل الظاهرة, 
فيتجورز له التكفيرٌ فيهاء ويَشْهدٌ لهذا قاعدة الأمر 
بالقعروفٍ والتّهي عن المُنكّرء لأنّ شَرْط الآمِرٍ والناهي 
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لعل ها نامر يهاو دوي عه من كويم عدروقااد 
مُنكرًاء وليس من شرطه آي يَكونَ فَقِيهَا عالمًا.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: للتكفير رُكنْ واحة: 
وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط 
وموانع التكفير): إذا كان نبوت أمر مَعَيُْن مايعًا فانتفاؤه 
ترجا وإذا كان انيغاؤه مانعا قتبوثه 5953 والعَكَسسن 
بالعقكس, إدَنِ الشروطٌ في الفاعل هي بعكس المَوايع, 
فَمَثَلَا لو تكلمنيا بأنّه مِنَ القوايع الششرعِيّة الإكراة 
فَ[يَكونٌ] مِنَ الشروط في الفاعِل الاختِيارء أنّه يَكونٌ 
مُختارًا في فِعْلِه هذا الفعلّ -أو قولِه هذا القولَ- 
المُكَفْرَ, أمَا إن كان مُكرَهًا قهذا مانعٌ من موايع 
التكفير. انتهى] عند أكثر العُلَماءٍ؛ أمَا الرَّكنُ فَجَرَيانٌ 
السََبَبِ [أئ سَبَبِ الكفر] مِنَ العاقلء والقَرْضُ [أئ 
(وَالمُقَدَّرْ) أو (وَالمُتصَوَّرْ)] أنه [أي السَّبَبَ] قَدْ جَرَى مِنٍ 
فاعِله بالبَيّنَةٍ الشرعِيَّةِ؛ وأمًّا الشرطان فَهُما العقل 
والاخْتِيارٌ 'والأصلٌ في الناس العقل والاخْتِيارٌ؛ وأمًا 
المانعان فَعَدَ فعدم م العقل والإكراة: والأصل عَدَمَوِما حتى 
ع َنْتَ العَكْسْ؛ فَنَبَتَ أنّ العامّيَ يتكفيه في التكفير في 
الصَّروريَاتِ العلمّ بككون السَّبَبِ كفرًا مَعلومًا مِنَ الدّين, 
وعَدَمٌ العلم بالمايع» وبهذا تَتِمٌّ له شروط التكفير.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يُتَوَفْفُ في مي 
المُعَبْن عند ؤقوعه في الكفر وتُبويم نم شَرعًا إذا لم بُعِلُمْ 
وَجودٌ ذٌ مانع» لأنّ الحُكمَ يَنْبْبٌْ بستبه [أ5: لأنّ الأصل ترَثّتُْ 
الحكم على السَتب|ء فإذا : : تَحَقَقَ [أي السَتبَبٌ] لم مُتَرَكٌ 
[أي الحُكْمٌ] لاحتمال المانع, 0 الأصل العَدَهُ 0 عَدَم 
وُجود المانع] قيُكتقى بالأصل... ثم قال -أي 
الصومالي-: لا يِجَورٌ ثقَرْكَ العمل بالياتتن 0-0 
لاحتتمال المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبابُ الشرعِيِّةُ لا يَجَورٌ إهمالها بدعوى الاحتمال, 
وَالدَلِيلٌ أنّ ما كان ثابنًا بقطلع أو بعلبة ظّنٌّ لا يُعَارَصْ 
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بوهم واحتمالء قلا عِبرِةَ بالاحتمال في مُقابلٍ المَعلوم 
من الأسباب, فَالمُحتَمَلَ مَتمكوَك هيه والمَعلوم نابت 
وعند التّعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتتفات إلى المَشكوكِ, 
فالقاعِدةٌ الشرعِيّة هي إلا كَل ممشكوك هيه والعَمَل 
بِالمُتَحَفَق مِنَ الأسباير [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكُوَيْيِبّةِ: فَإِذًا وَفَعَ السك فِي الْمَانع مهل يُوَيْرُْ دَلِكَ في 
الْحُكم؟, انْعَفَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك في الْمَانع لا أَثَرَ 
له). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌ شهات الدّين الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشَّك في المانع لا 
يَمتَعٌ تَرَُّبَ الجُكم, لأنّ القاعدة أنّ القشكوكاتٍ 
كالمعدومات: فَكَلٌ شيع شيككنا قي 'وجوده أو عَدَمِهَ 
جَعَلناه مَعدومًا)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ 

المايْع تمتعٌ الحُكم بؤجوده لا باحتماله... ثم قال أي 
الشيخ الصومالي-؛ إن احتمالَ الماع لا يتَمنَعُ تَزتيتَ 
إلحُكم على السَّبَب, وان الأصكَ عَدَمْ المانع... ثم قال - 


1ه ) [في في (الإبهاع, في شرح المنماع ا (والشّك في 
١‏ م تحدوه المانع]؛.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ 
مالي-: قال انمو مَحَصَّدٍِ يتوشف ف بن الجؤريٌ (ت 
00 [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إتماتسقط الخدوة إذا كاتث مُتَحَقَفَة الؤجود لا 
مُتَوَهَّمةَ)؛ وقَالَ في المايع (الأصلُ عَدَمْ المايع؛ و 
إذَّعَى وُجَودَه كان عليه البَيانُ)... ثم م قألَّ -أي الشيح 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العْلَماءٌ وَالِعْفَلاءُ على أنه إذ!م 
المُقنَضِي [أيْ سَبَبُ الحُكم] لا يَتَوَفَفون إلى أن يَظنُوا 
[أئ يَعْلِبَ على ظنّهم] عَدَمْ المايع» بَلِ المَدارٌ على عَدَمِ 
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ظهور المايع4 [قالَ صالح بن مهدي المقبلي (ت 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسييدلالاتث الغُماء وَالعْفَلاءِء إذا تم م الْمُقتَضي لا 
يَتَوَفْفون إلى أن يَظَهَرَ لهم عد ه م المافة: َل تكفيهم أن 
لا يَظهََِّ المانبغ 4 انتهى]... .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن المانع الأصلٌ فيه العَدمٌ وإنّ ! ع 


[أي يَعْلِبَ على الظنٌّ وُجودّه] بأمارة شَرعِيّةِ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: إن عَدَمَ المانع ليس جُرْءًا مِنَّ 
المُقَنَضِيء بل وُجوده [أي المانع] مانِعٌ لِلحُكم... ثم قال 
-أي الشيخٌ الصومالي-: إنَّ الحُكم يَنْبْتُْ ‏ [لأنّ 
الأصل ترَثّبُ الجُكم على السَبب]:؛ ووُجودَ نود الماتع يَدقَعُهِ 
[أئ يدقع الحُكْمَ]ء فإذا لم يُعَلَمْ [أي الماتعُ] استقلٌ 
السَّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشبيحٌ الصومالي-: مُرادٌ 
العُعَهَاءٍ بانثفاء المانع عدم العلم ب#جود المايع عند 
الحُكم» ولا يَعنون بانتفاء المانع العِلمَ بانيفائه حَقِيقةً 
تل المققصودٌ أنْ لا يَظهَرَ المانعٌ أو يُظَنّ [أئ أن لا يَظهَرَ 
المانِعٌ ولا يَعْلِبَ على الظنٌّ وُجوده] في المَحل.. ٠‏ ثم 
قالَ -أي الشيخحٌ الصومالي-: الأصل تَرَبِّتْ الحُكم على 
سَبَبه» وهذا مَذهَبٌ السَّلَفٍ الصالحء بينما يَرَى آخرون 
في عصرنا عَدَمْ الاعيماد على السَّبَبِ لاحتمال المايع, 
فيَوجبون اليتَحتتّ عنه [أئ عن المايع], تم بعد التَحفق 
من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] اتن الحكمُ: 
وحَقِيقةٌ مَذهبهم (ربط عَدَم الحُكم باحتمال المايع), 
وهذا خخروجٌ مِن مَذاهِب أهل العِلم, ولا دَلِييك إلا الهوّى: 


لأنّ مانِعِيّة المانع [عند أهل العِلم] رَبْطُ عَدَم الحُكم 
بؤجود المانع لا باحقماله... نم قال 1 الشية 
امود در 2 ام من الحُكم لِمُجَرّدٍ احتتمال 
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بالظواهر مِن عُموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشَهادةٍ 

العُدول» وأخبار الثّقاتِء لاحتمال التّسِخ والتخصيص» 
و[احتمال ار الفسق المايع من قبتول الشهادة, واحتتمال 
الكَذب والكفر والفسق المانع مِن قَبُولِ الأخبار» بَلَ 
بَلَرَمُهم أن لا يُصَحُحوا يكاع إمرَأةٍ ولا حِلُ دَبيحةٍ مُسَلِم, 
لاحتمال أنْ تكون المَرأَةُ مَحْرَمًا له أو مُعْتَدَّةَ مِنْ غَبْرهِ أو 


فَالمَسألةٌ [أي مَسِيألةُ التكفير] شَرعِيّةُ تُوْحَد مِنَ الشرع, 
تجري فيها الظَّنُ [أئ عَلَبةٌ الظّنّ] كسائر الأحكام, 
وهو [أى الظَّن] في وُجوب الاعتمادٍ عليه كالعِلّم» ومن 
قال عَيْرَ هذا فهو إمًا جاههل يرف [أئ : بَهَاذي] بما لا 
تعرف: أو به رَدَعَ [اي وَخْلِ شَديد] من تَجَهُم أو اعتزالٍ 
وتحوه مِن بتع المُتكلمِين... نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: قال الإمامٌ وريه (ت520ه) [في 
(البيان والتحصيل)] (قلا بَعلَمُ أَحَد كُْفْرَ أحَدٍ ولا إيماته 
قَطعَاء لاحتمال أنْ يَظُنٌّ [أي يَعتَفِد] خِلاف ما يُظهز, إلا 
بإلتّصٌّ مِن صاحب الشّرع على كُفر أَحَدٍ أو إيمايه؛ أو 
بأَنْ يَظهَرَ منه عند المُناظرة والمّجِادَلَةٍ والمُباخنة لعن 
ناظره أو باحته ما يَقَعٌّ به العلمٌ الضّروريٌ أنّه مُعتَفِدٌ لِمَا 
يُجَادِلٌ عليه مِن كفرء إلا أنّ أحكامه تجري على الظاهر 
من حاله؛ فَمَن ظَهَمَ منه ما يَدُلٌ على الكفر حُكِمَ له 
بأحكام الكفرء ومن ظَهَرَ منه ما يَدُلّ على الإيمان حُكِمَ 
له بأحكام الإيمان)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
إنَ أهلّ العِلم أجمّعوا على عَدَمْ الاستِصحاب عند قيام 
الذَّلِيل الناقل [عن الاستصجاب] مِن تصٌّ أو سُنَّةِ أو 
إجماع أو قياس مُخَالِفٍ له [أَيْ مُخَالِفٍ للاستِصحاب. 
قُلْتُ: يُشِيرُ هنا الشّيحٌ إلى بُطِلان استصحاب حال 
الإسلام لِمَن اقتررف سَبَيًا دَلَّ الكِتَابُ أو السَّنَةُ أو 
الإجماعٌ أو القِياسْ على أنّه كُفْرْ]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
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حُكم السَدي أت الاستصحات قد بطل بقِيام الشتتب.. 


زول بالشك, وإتّما يَرُولَ اليَقِينُ بيتقفقين ماله أو ظَنّ 
غالِب. وقد قال الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها قي المذاهب الأربعة): : وقَرَّرَ الفقهاء 1 
الظَنّ الغالِبَ يَنْزلٌ منزلة اليَفِينء وأنّ اليَفِينَ لا ب 
بالسَكَ بَلّ لا : عر سر اك 
في سَفينةٍ مَثَلَاه ونَبَت عَرَقَهااء فبْحَكُمَ بِمَوْتٍِ هذا 
الإنسان, لأنّ مَوْنَه ظَّنٌّ غَالِبٌ, والظّنٌّ الغالِبٌ بمنزلةٍ 
أنَ اللجنة الدائمة للثحوث العِلوِبَةِ والإفتاءٍ (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدّالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قَالَت: الأَصَلٌ في اله 
أن تُؤْكَلَ ذيائخهيمء قلا يُعَدَلُ عنه إلا بيَقِين أو عَلَبةِ طن 
أنّ الذي تَوَلَى الدّبح إرتدّ عن الإسبلام بارتكاب ما يوحت 
الحْكْمَ عليه بالرّدَّةِء ومن ذلك تَرْك الضَّلاةِ حَحَدًَا لها أو 
تَرْكُها كَسَلا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلسِلَةُ مَقالاتِ في اليرَّدّ على الدَّكْتُور 
طارق عبدالحليم): إِنَّ الاستصحات مِن أَضعف الأدَلَة إذا 
لم تعارضه دَليِلٌ من كِتاب, أو سُنَةِ أو أصل آخر: أو 
ظاهر [يَعنِي ( فَكَيِ ف إذا تَحَقَّقَ المُعارضٌ الناقِلٌ عن 
الأصيل؟)]: تقول. اسن تشهمية ية [في (جامع المسائل)] 
(وَبِالْجْمْلَةِء الاسْيِضْحَابُ لا يَجُورٌ الاسْيَدلال به إلا إذَا 
اعْتَقَد ائققاء التُاقل)؛ [وَإنَ] الأضل إذا انقوَدَ ولم 
يُعارضْه ذَلِيلٌ؛ ولا أصل آخَرُ, ولا ظاهرء كانَ دَلِيلا يَجِبُ 
التّعويلٌ عليه؛ فَإِنْ عارّصّه ذَلِيلٌ آخَرُ مِن كتاب: أو سنَةِ 
أو ظاهِر معن مُعتَبَرٍ شرعًاء بَطَل جكقس قات عارّصّه أضتل 
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آخز فإن أمكّنَ الجمخ بينهما وَجَبَ الجمع بكار 
كالدَليلين اللفظئين: وان لم يكن الجِمْعٌ بينهما فم 

اجتهاد وترجيح عند العَلماءٍ [قَالَ الشيخ خالِدٌ ا 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لاحكام الوقفي والهبات والوصايا): قَأَنَا 
الاسْتِصحَاب, فهو في أضله أَصْعَفٌ الأدلة, وَلَا يُضَارْ إلَيهِ 
إلا عند عَدَمِهَا وَلا تقوم دهت حخكة ةُ إذا وجحد ما يُخَالِفُهُ. 
انتهى باختصار]. إنتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): : تعض صّعفاء النُظر استعجَمَ نَعجَة الفهم عبيه فتراه 
تحمل اليَفِينَ هنا [أئ في مقولة (من م نبت إسلاقة 


والتّحقِيقٌ أن المُراد هو الظَنٌُ الراجحٌ لا التَقبة 
الاصطلاحيٌ كما بَيّته الأئمَةُ في كُنْبٍ الفِفْهِ والأصول.. 

ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: بَلِ العٌمدةٌ؛ الاستصحاث 
للإسلام ظنا حتى يليت مَقمَعة مر 1 وكذلك تستصحب 


الكفر او 0 مني جتى يَثْمُرَ 0 بِدَلِيلِمٍ. انتهى], 
الْمُستَصحَتٌ انفسَخ بقبا : بَقَتَضِي الدَكِفِيرَ.. ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي- ام ما تشتضي اهل العلم 1 الأصلَ لا 


يَكون دَلِيل تقرير عند وجَودٍ الناقل [عن هذا الأصل].. 
ثم قالَ أي ال الشَيحُ الصومالي-: حَكَمَ العُلَماءً يكُفر جاهِل 
0 الشهادتيْن وأَجِرُوا عليه أحكامَ الكفار إلا في 
ا نه لا يُقَتَلُ إلا إذا امتتّ عن التعليم والإرشاد.. 
يم قال الشيخ الصومالي-: حار جود المايع لا 
أئَرَ له إجماعاء والعبرةٌ بؤجوده عِلمًا أو ظنًا [أئ عَلَبةَ 
ظَنٌ]. 0 -أي الشيخٌ الصومالي- : لم يَصِعٌ عن 
الدّعوة [التَجَدنة] الحُكُمُْ بإسلام المُشْرك الجاهل. انتهى 
باختصار. وقالٌ الشيخح أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
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(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): الأصلّ فِيمَنِ 
أظهَرّ | الكفرَ أنّه كافِرٌ رَبطًا لِلحُكم تنشتئة:. وشين اضارد 
مَُنْفَقٌ عليه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام الْقرَافِيٌ (ت684ه) [في ( شرح تنقيح 
الفصول)] (القاعِدةٌ أن الثيّة إنَّما يحتاجح إليها إذا كان 
اللفظ مُتَرَددًا بين الإفادة وعَدَمِهاءٍ أمَا ما يُغِيدٌ د معشاة أو 
' ماه فَطعًا أو ظاهرًا فَلا يَحتَاجٌ لِلنْبّةء ولذلك أجِمَعَ 
الفقهةءً على ان صَرائح الألفاظ لا تحتاج إلى بية 
لِدلاليها إما قَطعَاء أو ظاجرًا وهو الأكئَرٌ.. . وَالمُعتَمَدُ في 
ذلك كله أن الظّهورر مغن عن القصد والعيين ):. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: قال ابن حَح حجر [بعني 
الْمِيْتَمِتَ فِي (الإعلام بقواطع الإسلاء)؟ (المدارٌ في 
الحكم بالكفر [يَكُونُ1 على الظواهرء ولا نَظِر بالمقصود 
والئْيّاتِ): [وقال الْهِيْتَمِيٌ بأيصًا] (.. ٠‏ هذا اللفظ طاهر 
في الكفرء وعند ظّهور اللّفْظٍ فيه [أيْ في الكفير] لا 
تحتاخ إلى نِيِّةَ كما عَلِمَ من فروع كثيرة مرت وتانئ 
[قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القول إذا كان صَريحًا 
أو ظطاهرًا في مَعناه فلا حجاجة إلى القصود قالثات 
بإجماع الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ الصوفاتي”: ات 
العلاعة عبدذاللطيف , بن عبدالرحمن [ بن حسن بن 
والتقديس)] [قد قَرّرَ الفقهاءً وأهل العِلّم " في جلام 
الرّدّة وغيرها أن الألفاظ الضّريحة تجري حُكمّها وما 
تفتضيه. وإن رَعَمَ المُتكَلَمُ بها أنه قَصَحَ ما يُخْالِفٌ 
ظاهرّهاء وهذا صَرِيحٌ في كلإامهم تتعرقه كَل مُمارس).. 
نم قال, -أي الشيخح الصومالي-: إن قَضِد الكفر بالده 1 
تشتتغاآ [أئ في تكفير المُتَلْبْس بالكفر]ء بل يُشْتَرَ 

القصد إلى القول والفعل الكفربّين, لأنّ كو 
يَنَضَنَّنْ قَصْدَ ممَعناه إذا كان الفعل (أو القَول) صَريحًاء 
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أو ظاهرًا في معناه, وَنَرَئَّبُ الأحكام علي الأسباب 
للشّارع لا لِلْمُكَلّفٍ فإذا أتى بالسّتب لَزمَه حُكْمُه شاءً أو 
أبَى... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: تَرَنَّبُ الأحكيام 
على الأس باب للشارع لا لِلْمُكلْفِه فإذا أتى المُكَلْفٌ 
بالسَّب لَزْمَه حُكم السَّبّب شاءً أو 1 ومن أجل هذا 
الأصل يقر الهازلٌ بالكفر وإنْ لم يَقَصِدٍ الكُفرّ وأراد 
مَعتَى آخَرَ عَيْرَ الكفر... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
الحُكُمٌ بالظاه على الناس هو قاعِدةٌ الشّريعة؛ قالَ 
ابْنْ حزم (ت456ه) [في (الفِصَل في المِلَلٍ والأهواء 
والتْحَل)] (فَلو أَنَم إنْسَانًا قَالَ (أنَّ مُحَمَّدَا عَلَيْهِ الضَلَاهُ 
وَالسَلَامْ كَافِرٌ وكَلّ من تبعه كَافِرٌ) وشكت, وَهَةَ يَرِيدٌ 
(كاإفرون بالطاغوت) كَمَا قال تعَالي (فَمَن يكقفرٌ 
بالطاعوتٍ وَيَؤْمِن بالله معد اشتفسك بالعرروّة الوُنْقَي 
لا انفِضَامَ لَهَا) لَمَا إختلفَ أَحَد مِن أهل الإسلام في أن 
قَائْلَ دا مَحَكُومٌ لَه بالكفر؛ وَكَدَلِكَ لو قَالَ أن إنْلِيسَ 
الإسلام في أن قَائْلَ هذا مَحِكُومٌ لَهُ بالكفر وَهُوَ يُرِيدُ 
(مُؤْمِئُونَ بدين الكفر)). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المُكَفُرٌ هو 
كل من له عِلمٌ بما بُكَفَرْ به؛ ومنهم العامّىٌ في 
القسائل المعلومة مِنَ الدّين بالضَّرورةٍ وفي المقسائل 
التي إستوعّتها إِذْ لا مان مِن ذلك شَرعًا والشَرط [أء: 
في مَنٍ يُكفَرْ] الِعلمٌ والعرفانُ. انتهى باختصار. وقال 
الشرعية عن الأسئلة الجييوتية) راذا على سُوَّال (ما 0 
رَأيُكم فِيمَن يَقَولَ "لم يُكلفني الله بتكفير مَن وَقَِعَ في 
الكفر الأكبترء أو تبديع مَن وَفَعَ قفي بدعة 4 '. قل هذا 
القولٌ صَحِيخح؟): هذا باطِل مِنَ القولء بَلِِ تكفِيرٌ مَنٍ 
وَقَعَ في الكفر الأكبّرٍ واجبٌ شرعِئٌ ومِنًا كلفنا به؛ إنّ 
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قعرفة مقسائل التُكفير واجبةٌ, وقيد جاءً في الكِتاب 
العزيز الإنكارٌ الشَّدِيدٌ على مَن لم يُكَفْرْ مَن أظهَرَ الكُفرَ 
(وإن كان أصله الإسلامَ)ء كما في قوله تعالى (فَمَا 
لَكُمْ في الْمُتافِقِينَ فِتَتَئْن وَاللَهُ أركَسَهم بها كسَيئواء 
أثريدُوت أن تَهُدُوا مَنْ : أصل الله )؛ وفي الصَّحِيحِ مِنِ 
حديث رَمِدِ بن تابت (ر رصي اللة عنه رحج تا 
أححاب رَسُول الله ضَلَى الله عَلَيّهِ وَد وم ا 
فَكَانَ النّاسْ فِيهمُ فِرَقَتَيْن ٠‏ قريق يَفُوِلَ (افَيلْهُمْ), 
الْمُنَافِقِينَ فَنَّتَيْن))» وفَالَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (إِنَّهَ]ا 
طيْبَةُ [ يعني الْمَدِيئَة]4 وقَال (إثها [أي الْمَدِيتَة] تنفي 
الحَبِيتَ كََا تنفي الثار حَبَتَ الحكدريد) [جة في 
الموسوعة الكويزئة (إعداة مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشبيخ عَلوَي بن عبدالقادن الشّقاف): (لَمَا 
خَرَجَ التَبيُ صَلَّى اللهُ عليه وَسِلمَ إلى أَحُدٍ رَجَعَ تَاسْ مِن 
أْصْحَابه: ققالت فزقية هُ (تفتُلَهُمْ)ء 00 فزقةٌ (لا 
تفْثُلَهُمْ), هق فَتَرَلَتْ (فمَا لَكُمْ قي العدفكس : الى 
كَرَجَ الت صلى الله علبه وسَكُمْ إلى غزوة أخد نة 
ئَلاثِ مِنَ الهجرة بَعْدَما استشار النَّاسَ في الخروجء 
فأشارَ عليه الضَحابةُ بالخُروج لِمُلاقَاةٍَ العَدُوٌ خارجَ 
المَدِينة: واشار عبدّالله بن ا بدن لول -رَأْسُ 
المُنافِقِينَ- بالبَفاءِ في المَدِينةٍ والقتال فيهاء ولم يَكنَ 
هذا نُصحًاء بَلْ حنّى يَستَطِيع التَّهَرّْبَ أثناءً القتالء» فلَمًا 

أَخَدَ رَسِولٌ الله ؛ صَلى إللهُ عليه وَسَلَمَ برأي مَن قالوا 
بالخُروج: تَحَبَّنَ إبنُ سَلُولَ فُرصةٌ أثناء شير الجّيشء ثمٌّ 
رَجعَ تمن معه من المنافقين: وكانوا حَوَالئ تلاث مدة ؛ 
بما يُعَادِلٌ ثُلْتَ الجّيش تقريبًاء فَلَمَا فَعَلوا ذلك قالَتٌ 
فرقة من الصّحابةٍ ار ع 1 ا فرقة 


)20( 


الللة عر ل قولّه رفما لَكُمْ في الْمُتَاعِفِبِنَ 
وَالله ا بمَا كَسَبواء أثريدونَ أن ته دوا مَنَْ 

0 الله ومن يُضْلل اللَّهُ قلن تجد لَه سَبيلا) صُنَكِرًا 
عليهم اختلاقهوم الى ف فرقتين في الذين 1 اللهُ 


ا على ممَن لم يُكَفُرُهم, ا [َأَى الذى لم 
يُكَفرَ] حاكِمًا بإسلام مَن حَكُمَ الله مكقرة وصّلاله, وكمده 
مِنَ الخطورة والمُعارضة لأمر الله ما لاريتخفي ؛ وعَن 
0 ده رصي اللة عنه قال قال رسول الله صَلى الله 
عَليهِ وَسَلمم رلا تفولوا لِلمُتافق سَيّدتاء فَإنَهُ إن 
سيد 9 فَقَدْ أَسَخَطَئُمْ كم عر وَجَلٌّ 4 فى اه | 
قال الور حل لِلمُتافق يَا سَيّدِي فَقَذ أَغْصَب رَبَّهُ عر 
وجل 4, وإذا كان تلقِيبت المُنافق بالسشتادة -وهعو يَعلِنَ 
الإسلامَ مع ظهور سيما الثفاق ب بَئْنَ القَيْتَة والأخررى- 
إسخاطا للرّب شبحاته: فَكَيْفَ بتَسمِيَةِ الكافر المُجاهِر 


مُسلِمًا ومُوْمِنًا باللَهِ واليَوم الآخِرء والجامِعٌ بينهما وَصعٌ 


8 تحق السشيادةَ لانتفاءٍمْ مُفَوّماتِها عنه» والكافِرٌ لا 
تستجق د اسم (الإيمان) و(الإسلام) لانفغاء شروطه؛ 

مِنَ الذلائل على أنّنا كلفنا بتكفير مَن وَقَعِ في الكفر 
الأكبر, أن أهل القبلة سنيهم وبدعِبّهم أجمّعوا على 
تكفير من لم يُكَفْر الكافِر أو شَمِكَ في كفره [قُلْتُ: 
قاعِدةٌ (مَن لم يُكَقر الكافِرّ أو شَكْ في كفره أو صَحَّحَ 
مذهبّه فَقَدْ كَفَرَ) لَيْسَتْ على إطلاقهاء بَلَ لها صَوابط: 
وهو ما سَيَأتِيك بَيَائُهِ لاحِقًا في سُؤال رَيدِ لعمرو (الذي 
يَقولٌ أنّه بُكَفْرٌ الفُبورىً التُكفِيرّ المُطلق»ء وأنّه لا يُكَفْرْه 
التُكفِيرَ العَبِيءت إلا بَعْدَ َعْد إقامة الحُجَّةِ لؤجود مايع الججهل؛ 
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هَل يَكفْرٌ هذا القائلٌ بِسَبَبٍ امتناعه عن التّكفير العَينِيٌ 
إعذارًا للقُبوريٌ بالجهل حتى قيام الحُحّة؟)]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: قال الشيحٌ ابن عثيمين (ت 
1 ه) [في (شرح القوّاعد المُنلي)] (هذه معمسالة 
جب على طالب العلم العنايَهٌ بها وأن بَنَّقِيٍِ اللة عَرّ 
وجل قلا يَقِدِمَ على تكفير أحد دون 2 ولا 0 
عن تكعير أخد مع وحود الِيَيْنة لان من الناس 
يَتَهاوَنُ في التكفير ولا يُكَفْرٌ مَن قَامَتٍ الأيِلَهُ ا 
تكفيره, كَمَسألةٍ تارك الضّلاةٍ مَثَلا. .. فَيَجَدّهِ يَستَغربٌ أنْ 
يُقَالَ لِشّخص يَقولُ (أَشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأنّ مُحَمَّدَا 
رسول الله) ولا تقلى: تسبتغربٌ أن تقول عليه (إنّه 
كافِرٌ): قلا يُكفرُه: وهذا خَطَّأ وإحجامٌ وِجُئْنٌء فالواجث 
الإقدام كي موضصحعح الإقدام, واللإحجام فير موضصع 
الإحجام, لا نَتَهَوَّرُ فَنُطلِقُ الكفرَ على مَنِ لم يُكَفَرْه الله 
ورسوله كالخوارج, ولا 5 فتمنَع الكفرَ عَمَن 
الله ورس وله كالمُرجتئة).. ثم قال -أي لشي 
الصومالي-: وَجَبَتْ مَعرفةٌ أحكام التكفيرء لِأنَّ الشارعَ 
تَعَتّدْنا بأحكام" في حَقٌّ المُؤْمنء وبأحكام أخرّى في حَقّ 
الكافر (أصليًا كانَ أو مُرَدًا)» ومن تلك الأحكام المُتَرَتُبةِ 
على مسائل التكفير؛ (أ)ما يَتَعَلَْقْ بالسّيّاسة الشرعية: 
نل ؤجوب طاعة الحاكم المُسلمء وتحريم طاعةٍ 
لحاكم الكافر فر ووؤجوب الحَرو عليه وخلعة: وتحريم 
ابه الحُكام العَلَْمَانِيَين المُرتدّين وعَدَم الانخبراطٍ في 
جُيوش هم أو أجهرّتهم التي تُعِينْهم على كفرهم 
وظلمهم» والحُكم على ديَارهم [أيْ دترا الحُكام 
العَلَمَانيُين] بأئّها دار كفر وردَّةٍ؛ (ب)ومنها يَعودٌ إلى 
أحكام الولايَة, قلا ولاية الخاغر ١‏ مُسلم, ولا يكون 
قفي الضّلاة:, ولا تَنعَقِدٌ ذٌ ولامِهٌ كافر ألْمُسَلِمَة في التكاح 
ولا تكون مَحْرَةَ َا لها ؛ ولا ييكونٌ وَصِنًا على مُسِلِم؛ 
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(ت)وفي. أحكام النكاح والمقواريث: _تحرزم م يكاح الكافر 
لمسلمة: والمسلم الخادرد (وَتَنِيّةِ أو مُرتَدَّةٍ), وقي 
المقواريثِ اختلاف الدّين يَمِنَعٌ التّوازتء قلا يَرتُ الكافِرٌ 
المُسِلِمَ ولا يَرتُ المُسِلِمُ الكافِر؛ (ث)وقي ناب العغصمة: 
فَإِنَّ المُسَلِمَ معصومٌ الدَّم والمال والعِرّض بِخِلافِ 
الكافر إلذي لا عصمة له قي الأصل, فَإِنّ دم الإنسان لا 
بعصم إلا بإيمان أو أمان وعَهِدٍ؛ (ج)وفي أحكام الجنائز, 
فَإِنَ الكافرَ المُرتَدٍّ لا مُعَسَلُ ولا يخَلَى عليه ولا يُدَفَنٌ 
قفي مَقَا بر المسلمين ولا تيستغفرٌ له ولا متو حم عليه؛ 
(ح)وفي أحكام الولاء والبراء يُوالى المُوْمِنُء وتحرُمُ 
مُوالاة الكافر المَرنَد ند وتجبٌ التراءة منه وبتغصه: وإظطهار 
العداوة له على حسّب القدرة؛ (خ+)وفي. باب الهجرة, 
يَحِبُ على المُؤْمِنِ ألا يُقِيمَ بَيْنَ الكافرين ما أمكته ذلك 
إلا لمقصلحة شرعية: وتجب عليه الهجرة من دارهم إلى 
دار المُتبلمين حتطتى لا يُكَثرَ سواتهم [أئ سوا 
الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فَإِنَّ المُسلِمَ يُجَاهِدٌ مع 
الإمام المُسلِم سَواءٌ كان بَرًَا أو فقاجرَاء ولا يَجَورٌ له 
القتال مع إمام كافر أو مُرنَدٌ, لأنّه يُشْتَرَطْ في الجهادٍ 
رايّة شَرعِيَةٌ ليكون الجهاد في سيبل إلله وإعلاء كَلِمَته 
وتحكيم شرعه وأنْ تَكون الدّبن. كله لِلَهِ ومن أجل إزالة 
الباطل وإحقاق الحَقّ وسَحق كَل رايَاتٍ الكفر والإلحاد؛ 
(ذاوفي كاه الديَار -فَإنّ هده الآ م مبنية صينئة غلى 
مسائلٍ الكفر والإيمان- من تحريم الشسَقر لِلمُسلِم إلى 
دار الكفر إلا لحاجةٍ وبالشروط التي دَكَرَها العُلَمِاءٌ كما 
لا جور لكافِر أن يَدَخُلَ دار الإسلام إلا بعهد 5 أمان ولا 
يُقِيِمَ بها إلا بجزيَة؛ ومع هذه الأحكام المققطوعة في 
الدّين كيْفَ يَقولُ مُسلِمٌ (إنه لم يُكَلْفْ بتكفير مَن وَقَعَ 
في الكفر الأكبّر)!» ولو تَأمَّلَ ما يَوَدْيه إليه قولهرهذا 
لَمَا قاله قطعًاء لأنَّ مُقتضَى قولِه أنَّ إللة لم يُكَلَفْنا 
بالتمييز ب بَيِنَ المَومِنِ وبَيِنَ الكافر!, ورب نّ العِرّة تقول 
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(أْفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ م لَكُمْ كَيْفَ تَحْكّمُونَ) 
(أفَمَن كان مُؤْمِنَا كمَن كَانَ فَاسِفقًاء لا يشتؤون ] لآم 
نَحْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ كَالْمْفْسِدِينَ في 
الأزض أمْ تَْعَلٌ الْمُتْقِينَ كَالْفُخَار)؛ والغايَةُ وَالتَّمَرهُ مِن 
مَسألةٍ الإيمان والكفر في الدُّنيَا هي تَميِيزٌ المُوْمِن مِنّ 
الكافر لِمُعامَلةِ كَل منهما بما يَستَحِقُه في شرع الله 
تعالى وهذا واجبٌ على كُلُ مُسِلِمء ومن مَصلَحةٍ الكافر 
المُرتدٌ أنْ يَعْلمَ أنه كافر في شرع الله قَيُبادِرٌ بالثّوبة أو 
بتجدِيدٍ إسلامه فَيَكونُ هذا خيرًا له في الذَارين فَكَئِيرٌ 
مِنَ الكفار هُمْ مِنّ (الَذِينَ صَلّ سَعْيّهُمْ في الْحََاةٍ ؛ الدّنيَا 
وَهمْ يَحَسَبونَ انقم يُحْسِنُونَ صَنعًا)؛ وإذا كاتت تلك 
مسنالة التكففيرء وتَبَيْنَ تعض : آنارها في الموالاة 
والمُعاداة والتّناكح والثَُوَارْثِ وتحوها وَحَيَ على 
12د سكي يه لل لد 
مِنَ الأحكام المُتفَرّعةٍ عليهاء ولا يقال (إِثَمايَلْرَ 

المُكَلّفَ إجراءَ تلك الأحكام بشَرطٍ الوا 0 


يَجِبُ) لأنّا تقول» إنَّ اللة قد عَرَفَنا أنَّ في أفعالِنا ما 
هو طاعة وما هو مَعَصِيَةٌ -وفي المَعْصِيَةِ ما هو كُفْرْ 
ولِكّلٌ واحِدٍ منهما أحكامٌ يَجِبُ العَمَلٌ بهاء وقد عَرَقَنا 
وَقوعَ الطاعات والمَعِاصِي من العباد:ء ومَكْتَنا من تصمييز 
تعضها من تعض »' وأمَرَنا فقي المطيع بأحكام وقي 
العاصي بأحكام, لمرًا مُطلَقَا بغير شرطء ألا تَرَى إلى 
قولِه (يَاأَنّها الذين آمَنُوا لا تَتّخِدُوا عَدُوْي وَعَدُوَكُمْ 
أوْلِيَاء) ا بَتَِدْ الْمُؤْمِمُونَ الكافِرين أُوْلِيَاءَ مِن دُون 

الشذمنيق: ومن يَغْعَلَ ذلك فَلَيُسنَ مِنَ الله في شَئء) 
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وَمَن يَقَوَلَهُم مُنَكُمْ فَإِنَهُ مِنهُخ 1 وقال فيو رقِصّة 
مِنّْةُ), وقد أَمَرَنا بِالتّأسي بإبراه م والذين معه قَوَجَبَ 
سَبِيلَ إبراهيمَ عليه الشّلامّ]ء 39 يَصِيرٌ به المُكَلّفٌ عَدُوًَا 
لتتندًا منه ونحو ذلك, وإلا لم قَاقت من موالاة عدا 
اللهء والتَّبَرّي مِن أولِياءٍ اللهء وكذلك إذا عَلِمْنا وُقوعَ 
مَعِصِيَةٍ من عَبِد وَجَبَ النَّظَرٌ في شَأنهاء هَل تُوجبٌ 
الكفرَ أو الفسق أو لاء لِيُمكِنَ إخراءٌ حُكمها على 
صاحبهاء فَوَحَبَ مَعرفةٌ ذلك لأخل الأمر المُطِلّقء وأمْرٌ 
آحَمٌ وهو أن أهلَ العلم أجمّعوا على أنه لا تجوز 
لِلْمُكَلّفٍ أن يُقدِمَ على فِغْل أو ول حتى تعرف حُكمَ 
الله فيهء إمَا بالاستدلال أو بالتّقلِيدِ لأآنّ إقدامه على 
شيع لم يلد هل تحور ما اول حور سيد اي أَهُ على 
الله وعلى رَسوله وعلى العُلماءء لِكون لكونفه لم يَسأال أو لم 
تَبِحَتُ, ولأنّه ضم جَهْلَا إلى فسقء فَمَن : ولى من شاء, 
اوقيةا ممن شاءً؛: فَقَد زخالف الكتابت والسَّنَةَ والإجماع؛ 
قال الْقَرَافِيُ (لت684ه) [في (الذخيرة)] ( قاعِدَهُء كَل 
مَنْ فَعَلِ فِعْلاء أو قال قَولا, لا يَجورَ ْلَه الإِقِدَامَ عَلَبْهِ 
حَتَّى يَعْلِمَ حُكَمَ الله : تَعَالَى فير ذَلِكء فَإِنْ تَعَلْمَ وَعَمِلَ 
أطاع الله تَعَالَى طَاعَتَيْنء بِالتّعَلَم الوَاجب وَبِالْعَمَل إن 


0 


إن كان وَاجِبَار وَإلا قَبتَرَكِ التَعَلمِ ققدط: وَإِن تَعَلَم وَل 
يَعْمَلْ أطاع الله تَعَالَى_بِالنَعَلم الْوَاجِبء وَعَصَى بِنَركِ 
الْعَمَل إِنْ كَانَ وَاجِبًا وَإلّا فلا وَيَقَل الإجْماع عَلَى هَذِهِ 
القَاعِدَة الشافعئىٌ رضي اللهُ 2َئْ عَنْهٌ فِي (رَسَاليه), 
وَالْعَرَالِتُ في (إِحْيَاءِ علوم الدّين). وَهَذَا الْقِسْمُ هُدَ مِنَ 
الْعِلم فَرْصْ عَبْنٍ وَهُوَ عِلْمُكَ بِحَالَيَكَ الْيِي نت فيها, 
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عَلَى كل مُسلم), َوَمَا عَدَل هذا الْقِسْمَ فَرَْض كقابة, 
فَلِهَذِهِ الفاعِدةٍ حرم عَلَي الْجَاهِل [ يَعِنِي لتفريطه 
تحصيل ما فُرضَ عليه تَعَلْمُه] كَسْيبة اْحَرَام كَالْعَامِدِ)! 
وبالجُملةء فالكْفرٌ والتكفيزر حُكُمْ شرعِئيٌ يَجَبُْ على 
الْمُسَلم مَعرقئّه في الجُملةِء ومن لم بُكَفَرْ من عَرَفَ 
كَغِرَهِ مِن غير عَذر ولا شبهةٍ قهو كافِرٌ مِنله؛ قال 
السَيبَّةُ في الأخوبة التَجْدِبّة] (وأنت يا من مَنَّ الله عليه 
بالإسلام, وعَرَفَ أنَّ (مَا مِنْ إِلهٍ إلا اللَهُ)» لإ نظن أنّك إذا 
قلت (هذا هو الحَق, وأنا تارك ما سواه. لَكْنْ لا أتَعرٌ , 
للمتشركين ولا أقول فيهم شَبْنًا), لا تظنُ أن ذلك 
يَحضْلُ لك , به الدّخولٌ في الإسلامء بَلُ لا بُدّ من بُغضِهم 
وتغض مَن يحبهم: ومَسبيهم ومعاداتهم, كما قال أبوك 
إبراهِيم: لين بمعه نا 9 ا مدكد وَمِمَا تَعبد ون من 
دُون الله كَفَرْنَا بِكُمْ و تدا بَيْئَتَا وَبَيْتَكُمٌ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ 
أبَدَارِحَتَى تُؤْمِنُوا باللّم وَحْدَهُ), وقال تَعالى (فَمَن يَكَفْرْ 
بالطاعُوت وَيُؤْمِن بالله فَقَدٍ اسْبَمْسَكَ بِالْعُرُوَةَ الؤنقى), 
وقال تعالى (وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كَل أَمَّةِ رَسُولَا أن اعْبّدُوا 
الله وَاجْتَيِبُوا الطاعُوت).: ولو يَفولَ رَجُلُ (أنا أَنَبعٌ التّبىّ 
صَتَلَى اللهُ عليه وَسَلْمَ وهو على الخو لكِنْ لا أَتَع رص 
اللات والعرّى: ولا أَتَعَرََضُ أبا جهل وأمناله؛ مَا عَلَيَّ 
مِنْهُم) م يَصِحٌ 6 لاقع [قالَ الشِيحٌ محمد بن 
قر الله ون ار او سي أد تيشراء حشر أء عبر ولق 
تَسْهد عليه بالكفر والصّلالء وتُبغِصّه ولو كان أباك و 
اخاك؛ ناك؛ قَأمَا مَن قال (أنا لا أعبْدٌ د إلا اللة: وأنا لا اتقة 
السَادةَ والقبات على القُبور) وأمثالَ ذلك, قَهذا كار 
في قول (لا إلة إلا اللَهُ) ولم مُوْمِنْ باللهِ ولم يَكفُرْ 
بالطاغوت. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن محمد المختار 
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الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية 
فكي (دروس للشيع محمد المختار الشنقيطي): 
فَمَرْقٍ من قليرك حنه: وآد نزع من قلبك وَلاءَه: وَاجِعَلٌ 
حُبَك لِلهِ ولو كانَ أقرَبَ الناس منك, ولو كان أباك أو 
مَك , ولو كان أقرَبَ الناس إليككء فَعَدُةٌ الله عَدُوُكَ 
7 ه) فى (الدين إلخا لص): وَأْسَاسُ هذا الدّين 
وَرَأْسُهُ وَيِبْرَاسُهُ سَهَادَهُ أن لا إلة -أئ لا مَعْبُودَ- إِلّا الله 
اعْرَخُوا مَعِناه ان وَاسَِتَقِيموا عَلَيْهَاء وَادْعَوا اناس بَبَعَا نيع تَبَعا 
لِرَسُول الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلَيْهَاء وَاجْعَلُوهَا 
بَاقِيَةَ في أبْيَاء رَمَايكْمي إنْمَامَا ِلْمَحَجَّةٍ ع وإيصَاخا عه 
لذن ولو َو كَانُوا بَعِبدينَء وَاكْهُرُو| بِالْطُوَاغِيت, وَعَادُوهُمْ, 
وَأَيهٍ يُغْصُوهَمْ ' وَأَبَغِصُوا ه مَنْ أَحَدَهُمْ 6 أء وجادل عَنْهُم وَمَنَ ل 
يَكَفُرْهُمْ أ قَالَ (مَا عَلَتَّ مم14 أؤ قال زمَا كَلْفَكَ اللَهُ 
بهم ] فقد 5 كََبَ هذا عَلَى الله وَافْتَرَى: كعد ذ كَلَقَه الله 
بهم ؛ فَفَرَضّ ِعَلَيْه الكَفْرَ يهم َوَالْبَرَاءَةَ مِنهُمْ وَلَو كَإنوا 
إخوائَهْي وَأَؤْلادَهُخ, قَاللَّة اللّهء تَمَسَكُوا بِذَلِك لَعَلَكُمْ 
تَلْقَوْن رَبَكُمْ وَأَنْتُمْ مْ لا تُشركون به شَيْنًا. انتهى باختصار. 
الإيمانء: ومنزلةٌ الأعمال وحكة تاركه!): ولا تكونٌ 
مُغالين إذا قُلَنا أب مَوضوع الإيمان والكفر هو أهَمٌّ 
مَوضوعاتٍ الديَانة كلها لكنرة الأحكام الخد عة عليه في 
الدَّنيَا والآخرة؛ أمّا في الآخرةء فَإِنَّ مقصائ ثرَ الحَلقٍ إلى 
الذَّنيَا فالأحكامٌ المُتَرَتّبِهٌ على ذلك كَيِيِرةُ.. . ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: فَإِنْ قُلت (قَما نَمَرهُ التَفريق بَيْنَ 
الممؤمن والكافر؟ 4 فالجوات, إن ثمرة هيذا المتوضوع 
هي تفبير زر المؤمِن والكافرء لمَعامَلة كَل مجه منهمما يما 
يتستحِقّه في شرع الله تعالى» وهذا ماح عله على كَل 
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مُسِلِم: ثم إنّ مِن مقصلحة الكافر (أو المُردَ 3) أن يَعْلَمَ 
أنه كافِرء فَقَد يُبِادِرٌ بالتّوبة أو بِتَجِدِيدٍ إسِلامه, فَبَكون 
هذا خيرًا له قي الدّنيَا والآخرة,ٍ أمَا أن نَكْتُمَّ عنه خكقه 
ولا ُخبره بكفيره اف ردقه بحكة أن الخوض في هذه 
المقسائل عير مأمون العقواقب, قهذا فصلا عَمَا فيه من 
كتمان لِلحَقّ وهَدْم لأركان الدّين» فَهذا ظَلْمٌ لهذا الكافر 
وخداعٌ له بجرمايه من قرصة التُوبِةٍ بة إذا عَلِمَ بكفره., 
فَكَيِيرُ مِنَ الكفار هم مِنَ [الذين صَّل ةا قي الحيّاة 
إِلدَّنْيَا وَهَمْ يَحْسَبَونَ امم يَحسثونَ اللا ٠‏ قم قال 2 
أي الشنيخ الغليفي-: قال ابن القيم [في (إعَلامم 
المُوَفَعِينَ)] في حَدِيقه عن وّرودٍ اللمريعة ببسم ذرائع 
الشَّرٌ والقساد فَِدَكَرَ مِن أمثْلةٍ ذلك إن اليا 
الع زوية ة عَلَى أمُل الدَمّةِ تم عت 2 ! 
المُسْلِمِينَ فِي اللَبَاس وَالْمَرَاكِبٍ [(المراكت) جه 
(مركب) وهو ما بُرْكَبٌ عليه] وَعَبْرق! لِتَلا لت 
مُسَابَهِئَهُمْ [أئ لِلْمُسلمين] إلى أن يُعَامَلَ الْكَافِرُ مُعَامَلَةَ 
الْمُسَلم “ فسشدتث هذه الذريعَة [أئ دريعة مُشِايَهَتهِم 
المُفْضِيَةٍ إلى إكرامهم واحترامهم] بِالْرَامِهمٌ التَّمَيّرَ عَن 
المُسْلِمِينَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإنَّ الختّطا 
(أو الجَهْلَ) بهذه المقسائل قد صَلُ : ستيه أقنوام تفشسيوا 
مَن يَتَمَسَكَ بعقيدة السَلَفٍ وأهل الشتة والجماعة ة إلى 
البدعة: فل انهقموهم بالخُروج وعادؤهُمْ: وأدحَلوا قفي 
هذا الدّين من حرصت الشريعة - © واجمع العلمياءً 
على كفرهم, بَلْ وبايَعَهم هؤلاء [أي وبايَعَ الذين صَلُوا 
مِن حَرَّضَتٍ الشريعةٌ بتكفيره وأجمقع العُلَماءٌ على 
كفرهم] وتصَروهم بالأقوال والأفعالء كَل ذلك بِسَبتَبٍ 
جهلهم أو إعراضهم عن تَعَلّم هذه المقسائلء و[كانَ ب 
إضلالهم بسَتب إعراضهم خَزاءً وقاقًَا ولا يَظَلِمٌ ر 
أَحَدًا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 
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(12)جا2 في كتاب قتاوّى الشّبكة الإسلامِئَّة (وهو كِتاتٌ 
جَامِعٌ للقناوى التي أَصْدّرها مَرْكَرٌٍ القَئوّى بموقع إسلام 
ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينيٌ بورّارة 
الأوقافٍ والشؤون_ الإسلامية بدولة قطر- لديم 1 دي 
الْحِجَّةِ 1430ه) أنّ مَرْكَرَ القنوى سُيْلَ: ما مَعْتَى دار 
حرربٍ ودار السلم؟ وقل لبتان يعتبرٌ دار حدر ب ؟. فأجاتبت 
المَزْئَر: عَدَفَ الفقهاءً دار الإسلام ودار رَ الحَرْب 
بتعريفاتٍ وصَوابط مُتَعَدِّدةِ يُمْكِنُ تلخيضها فيما يَلِي؛ 
دارٌ الإسلام هي الدارٌ التي تَخري فيها الأحكامٌ 
الإسَلامتَةُ جه و بكم بسشلطان 0 كود المَنَعَدَ 
والفُدَةُ ] للمسلمين؛ ودارٌ الحرب هي الدارٌ التي 
تَجْري فيها أحكامٌ الكفرء أو تَعَلُوها أحكامٌ الكفر, ولا 
يَكُونُ فيها السَّلطانٌ وَالمَنَعَةٌ بِيَدِ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ 
هذا استطعت التَّمْيِيرَ بين دَولةٍ وأخرَى مِن حَيْتُ كَونُها 
دار إسلام أو دار خرب [قال !ا هساخومد هدو النسصى 
إلدالي على موقعه في هذا الرابط: فَذَار ز الكقر, إذا 
أطَلِقَ عليها (دارٌ الحَْب) قباعتبار مَآلِها وتوقع الحَرْب 
منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَ رْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأَصْلٌ في (دار الكفر) أنّها (دارٌ حَرْب) ما لم تَرْتَبطً مع 
دار الإسلام بعهود ومَواننِيق: فإن ارتتعلت كن (دار 
كفر مَعاهدة): وهده العجهود والمَوائيق لا تَعَيْرٌَ عبر من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مشهور 
فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 

في (الاقتراض مِنّ البُنوكِ الرّبَوبَّةِ القائمة خارج دِيَار 
الإسلام): ويْلاحَظٌ أنّ مُصطَلَحَ (دار الجَرْب) بَتَداحَلٌ مع 

(دار الكُفر) في استعمالاتٍ أكثّر القُقَهاء. 

قال -اي الينيخ محاجنة- : كَل دار خزب هي داق 5 
وَلَيسََت كَل دار كَفْرٍ هي دار حرب. ٠.‏ انتتهى. وجاءً قفي 
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الموسوعة الفقهية الكُوَبْيَبَّةِ: أفْلُ الكزب أو الجَرْببُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلِمِينء الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الدَّمَّةِء ولا 
يَتَمَثْعون بأقان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَا م مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌ, 
فهو الذي ليس ته وعسن المُسلمين ع عهد د ولا أَمَانٌ ولا 
عفد 0 انتتهى. . وقال الشبخ حسين بن جمد قفي 
(هؤلاء مَدَيْبُونِ), و في اشَؤْعِنا شيةٌ اسْهُمٌ (مَدَيِمدٌ 
9 ئ), وَإنّما هو (كافرر حر بي ومّعاهد), فكل كافر 
تحاريناء أو لم كن بينناً ستيه عَهْدْ فهو حَربىٌ خَلَال 
المال والدّم والدرٌيةِ [قال المَاوَرَدِءدٌ (تت450ه) قفي 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
تاب (تفرينق 6 فَأْمَا ادكه بَهَ فَهُمَ النسَاةءً 
وَالصّبيَانُ مصيرون بالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْقَوقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبداللم بن محمد بن سعود) في 
كتايه 1 هناك كفارٌ مَدَنِيَون ن؟ 5 أبرياء؟): لا يَوجَد 
شَرْعَا كافرٌ بيريءٌ: كما لا يَوجَد شَرّعًا مصخطلخ (مَدَنِى) 
وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصلَّ حل دم الكافر وماله - 
وأنّه لا يَوجَدَ د كافر تريء ءٌ ولا يُوجَد شيء تسشَمى (كافر 
مَذَنِئيّ)- إلا ما إستثناه الشارعٌ في شَريعَتنا. انتهى. 
وقال الْمَاوَردِيٌ (ت450ه ) في (الأحكام السلطانية): 
ورُ لِلْمُسْيِم أن يَفْْلَ ه مَنْ ظَفِ ار دمةه من ا 
[المُقَابْلُةُ هم هُمْ مَن كانوا أَُمْلَا للمُقاتلةِ أو لتدبيرهاء سَوَ 
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كانوا عَسْكَريينٍ أو مَِدَنِيين؛ وأمًا غيرٌ المُقاتِلةٍ فَهُمْ 
المرأة: والطفل: وَالشَيخ الهرم: وَالرَاهِبَ وَالرَمِنُ 
(وهو الإنسان المتتلى بعاهة أو افة جدنتدية به مَيسِتمِرٌةٍ 

تُعْجرٌه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالْمَغْلُوجٌ "وهو المصابٌ بالشّلَل التُضَفِيٌ" والْمَخِدُومُ 
"وهو المقصاب بِالْجُْدَام وهو داء تتساقط أعضاءً من 
تصات تت " والأاسَّل وما شابة)ء: وَنَحوَهِم ] الْمُشْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُخَارب [أيْ سَواءٌ قاتلَ أم لم يُقاقِل]. 
انتهى. وقالَ الشيخ يوسف العبيري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فَالَدّوَلُ تَنقَسِمح إلى قسمّين» ققَسمٌ 
حَرْبئيٌ (وهذا الأصلُ فيها). وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابنُ 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسول صلى الله 
عليه وسيلم بعد الهجرة:, قال ثم كان الكفَارٌ مَعَهَ تعد 
الأذدر بالْجهادٍ تلاتة أفسام, أل صَلح وَهَدّنَة: وَأَهَلَ 
حرب, وَاهل ذِمّة): وَالدَّوَلٌُ لا تكونٌ ذِمَبَةَ َل تكونٌُ إما 
حَرْبيِّة أو معاهدة: وَالدَمَةُ هي قي حق نُ الأفرادٍ في دار 
الإسلام: وإذ! لم يَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذمُّبًا فإنَ الأصلٌ 
فيه أنّه حَرْبٌِ خَلَالُ الدم» والمالء؛ والعِرض [بالشَّبني]. 
انتهى]. ا باختصار: فلت لَبَتَان إخذدي الْذَُّوَل 

| الرابط على مَوْقِعِها ع ذٌّ مُتَظّمَةٍ التَّعإوْن الإسلامِيتٌ 
ناني اكبر متظطمة ة حُكُومِيّةِ دُوَلِيَةَ بعد الأمَم المُتّحجدة 
حَيْتُ يَضُمٌَّ في عُصُويّيَها سَبْعًا وَحَمْسِينَ دؤلة مُوَرَعةَ 
على أزتع قارّات وَتُمَثْلُ المُتَظمةُ الضّّؤت نت الجَمماعِىّ 
للعالم الإسلامِيٌ وتشقى لِحِمَايَةٍ مَصالحه والتّعبِير 
عنها). قلتٌ أيضًا: الشاهدٌ مِنَ القَيُوى المذكمرة أَنَّ 
مركرّ القَنْوَى لم يُفْتٍ السائل في حُكُم الدّؤلة اللْبْتانبّةِ 
بعبنهاء لكل وَجُهَهةٌ -بدّون التُعِرّفٍ -- معدى تحبنانة 
العِلْمِنَة- إلى أن ن يفيتّي تفعسشه بكفر الذولة 
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(13) قال الشيحٌ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم) أثناءَ تفسير قوله تعالى (الَذِينَ قَالوا آمَنًا 
بأفواههم وَلَمْ ثُؤْمِن فَلَويُهُمْ): إذا قالَ قائلٌ (ألَسْتا 
ماخورين أن تَأَحْدَ الناس بظّواهِرٍهم؟4, الجوابء بَلَى, 
تحن مأمورون يهذاء من نَبَيِنَ يفاقه فإثّنا تعافله 
بما تَقْتَضِي حالّه كما لو كان مُعلِنًا للتّفاقء, فهذا لا 
تنشكت غلية: أمَا مَن لم يُعْلِنْ نغاقه فَإنّه ليس لنا إلا 
الظاهرء والباطِنٌ إلى الله كما أثّنا لو رَأَيْنا رَجُلَا كافرًا 
فإنّنا تُعامله مُعامَلةَ الكافرء ولا تقول (إثّنا لا تُكَفْرْه 
؛ كما اشْتية على بعضٍ الطلبة الآنَ' يقولو .إاذا 
يت الذي لا يُضَلَي لا تُكَفِرْه بعَبِيه)/ كيف لا آم 
ه؟!, [يقولون] (إذا رَأَْبتَ الذي يَسْحُدٌ للضَنَم لا 

تُكَفُرْه بعييِه, لأنه زر يكون قَلَبه مُطمَينً بالإيمان): 
هذا غَلَط عظيمٌ, 0 نَحْكُمٌ بالظاهرٍ فإذا وَجَدْنا شَخْضًا 
لا يُصَلَي قُلْنا ([هذا كافر) بِمِلْءٍ أَفواهنا [فالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
اللبنانية): الثّركٌ للضّلاةٍ كَفِرٌ وهذا الرَّجُلُ تارك للضّلاةٍ 
فهو كافِرْء واعتقادٌ [الشخص] تارك الصّلاةٍ بعَدَم 
اللكفير بالنّركِ لا يُوَثْرٌ في حُكمنا عليه, لأثّنا تُعامِلّه 
باعتقادنا وهو رِكَفِزه بتَرْكٍ إلضَّلاةِ كما قِالَ صلىي الله 
عليه وسلم ( إلا أنْ تَرَوا كُفرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ 
بُرْهَانٌ): فَجَعَل الرَّوْيَة إلى الرَائي 1لا الْمَربَيّاء وبَيِّنَ 
صلى الله عليه علض : توت الكفير دون اعتقادٍ 
[الشخص] المُكقرء وهذا قد رَأيُناه يَنْرْكُ الضّلاة, والتَّرْكَ 
كف بتقسه بالدليل: انققى باختضار. .. وقالَ الشيحٌ تركي 
البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا 
تُحاكمٌ الناس باعتتقاداتٍ النّاس» وإنّما تُحاكِمُهم 
باعتقادايناء لو أن ب فَعَلَ فِعلَا أو قَالَ قَولَا وهو لا 
بَعِتَقِدُ أصلًا أنه مِنَ المُكّفرات» هل تقول (بما أنّه يَعتَقِدْ 
أنَّ هذا الفِعلَ ليس بِمُكَفْرٍ هو ليس يكافِر)؟, لاء وإنّما 
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بمِا ترَجَّحَ عندناء فَسَخصُ مَثَلَا يَرَى بأنّ ترك الضّلاةٍ 1 
بكفر ثم تَرَكَ هو الضّلاةَ واعترّف على تفسه باثه تارك 
للضّلاة قَهَالَ هو كافِر؟, م تَعَمّه كافِرٌء ولا يَشْتَرَط ان 
يَعتَرِفَ هو على تَفْسِه بالكفر. د أنتين باختصار]ء إذا رَأَيْنا 
مَن يَندُ يَسْجُدٌ للضَّتم فُلْنا [هذا كافز)»؛ وتُعيّنُه وتُلْزِمه 
بأحكام الإسلام فإنْ لم يَفْعَلُ قَتلناه. انتيهى. 


(14)قالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار العلماء 
بالدّيَار السعودية» وعضقٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) قي (شرح تواقض الإسلام): وهده المسألة 
خطيرة جدّاء بَقَح فيها كثير 3 مِنَ المُنتسبين للإيسلام, 
(من لم يُكَفْرٍ المُشركين) ير (إنا -والحَمد لِلَّهِ- ما 
عندي شرك ولا أشْرَكُتُ باللَّهِ, ولَكِنّ الناس لا 
أَكَفَرْهم ), تقول له أنت ما عَرَفتَ الدّين تحب أن يُكفر 

١‏ رّه اللة: ومن أَشْرَكَ بالله عر وجَلُ؛ ةا منه 
كما تبَرَأْ إيراهيمٌ مِن أبيه وقومه وقال (إنَّنِي بَرَاءٌ مما 
تَعْبُدُونء إلا الذي قطريي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين»4... ثم قال -أي 
الشيخ الفوزانٌ-: كَونك مُسِلِمًا وتابعًا للرّسول صلى الله 

عليه وسلم: [فَ]الرسول جاء مدتكفير المُشر؟ 

وقتالهم واستباحخ أموالهم ودماء نهم وقال (أمِرْتٌ 9 
أَقَاتِلَ النَاسَ لِيَفُولُوا (لا إلة إلا اللّهُ)4, (بُعِنْتُ بالشَّيْفٍ 
حَْتَى مدا اللَهُ), [وقال تعالى] (وَقَاتَلُوهُمْ حَتّى لا 
تَكونَ فَنَتَةٌ [(فثتة) تعنئي (شِرَك)] كوت الدَينٌ اك 
لِلَهوِ4. انتهى باختصار. 


قالَ لك البعضٌ (وهل يَحِقُ تكفيرٌ القُبوريٌ إذا كان 
ينْسَث در العلم وَيَطَهِر بقظهر التتذ الضالخ صادق الذتابة 
المُحِبّ للإسلام؟). 
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عمرو: قال الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانْظّز رَحِمَكَ الله 
إلى هذا الإمام [يعني الشيخ ابنَ تيمية] كيف ذَكَرَ عن 
مِئْل الفخْر الرّازيٌ [صاحب كتاب (السّرٌ الْمَكْثُوم في 
الشّخر وَمُخَاطَبَةٍ التُجُوم)] (وهو من أكابر يم 
المتتسهورد رين من مِنَ المُصضَتفِين). [قال 5 الْدُهَبيُ في 
(سير أعلام النبلاء): كَانَ مُحَدُّنَاء فَمُكِرَ به وَدَخَلَ فِي 
النجوم]: وغيرهماء الهم كَفَرٌوا واء نوا عن الإسلام. 

انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو مَعْشَرٍ 
البَلخِيٌ والرّازئٌ» كَفَرَهما إن تَيمِيّة. انتهى باختصار. " 


وقالَ الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 

محمد بن عبدالوهاب (ت1293ه): ولكينّ هذا الجاهل 
تلن أن قن وعد أنه يَعْرِفُ شَينًا من أحكام القفروع 
وتَسَمّى بالعلم وانتسَت 20-7 إليه يَصِيرٌ بذلك من العلماء ولو 
فِعَل ما فعَل, ولم يَدْرِ هذا الجاهل أنّ اللة كَفْرَ عُلماءَ 
أَهَلٍ 0 0 مك ديهم [يشيرٌ ! إلى ب قوله 


و - 3 2 ١‏ 
رسوله لما أَبَو أن يَوينُواابما جاء مه مخمة ل 
علبه وَسَلْمَ مِنَ الهُدى و ودين الحو . انتهف من 0 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك 
(استاذ العقيدة والمذاهب المكاصير” اميه الإمام 
التكفية عند أهل |الشتة العِلِمٌ اد قثافة د 
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التّاقض وحُبّهِ الضَّادقٍ للإسلام؟. فأجابَ الشيحٌ: ما 
عَلِمَتُْ هذا و سَمِعْتُ بوء ما سَّمِعْتُ بهذاء مَن ارتكبَ 
ناقصًا ونُحْقَقَ منة ةَ ذلك حَكِم عليه بمقتصحى الظاهرء 
هذا هد الأصل. انتهى. 


وقالَ الشيخ محمد بنْ عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أنَّ الأرلة على تكفير المسلم 
الصالح إذا أشركَ باللهء أو صارّ مع المشركين على 
المُوَحُدِين ولو لم يُشْركَء أكنرٌ من أِنْ تُحْصَرَ مِن كلام 
الله وكلام رسوله وكلام أهلٍ العلم كلهم. انتهى. 


وقالَ الشبحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتّاع النظر في 
في (تاريخ بَعْدَادَ اللخطيب البغدادي]) و المجروحون" 

عن سفيَانَ التوؤرك وغكيره: أن أنا حَنِيقَة اشتتيت من 
الكفر مَرّ ل تين. أنتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي قي 
(التّرجِيحُ ا جيخ بَئِنَ أقوال المُعَدَّلِين والجبارحين في أبي 
الف ساد 5 مُتَوايِرةٌ تاريدنًا رَذّها مُجَارَ رَفهة فناودةٌ. 

انتهى. وقال الشيخٌ عبذالله الغليفي قي (التنبيهسات 
حنيفة َهَرّتَينَ مع مع عِلْمِه وجلالة فدرة واستتابنُه هر 
مشهور امتلات مه كَمتثْ أهل العلم, ٠‏ وَقَدِ اختلفت تبات 
اسيتايته فقيل (لقوله بالكفر), وقيل [للمذهب 
الدَهْريٌ): وقِيل (للقول بلق القرآن»): وقيكٌ 


لِلنَجَهّم والإرجاء) [جاءَ في (شَرحٌُ "عَقِيدةٍ السََلَفٍ 
وأصحاب الحَدِيثِ") للشيخ عبدالعزيز نزيز الراججحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بر ! د في كلية أه شولك 


بن بسحو 
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إلإمام أبي حَيِيفة في قوله في الإيمان, قل رَجَعَ عنه 
أمْ لا؟)؛ فَأَجَاتَ الشِِيخ: لم يَرجِغ عنه, فَأَبُو حَنِيقَةَ له 
رِوَايَتَان؛ الرّوايَهُ الأولى/ أنّ الإيمان -وهو الذي عليه 
جمهورٌ أصحابه- شينان (قول باللسان وتصديق 3 بالقلب 
فقط), وأمًا الأعمال فَلَيسََتْ من الإيمان؛ وَالرُواجِهةٌ 
النَإيِبَةُء أن الإيمان (تصديقٌ بالقلب ققطء وأمًا الإقرارٌ 
باللسار ن قهو قطلوت ولكِنْ ليس من الإيمان)., وهقده 
الرُوَايَهٌ الثايجة توافق ذهب الأشاعرة والمَائريدِيّة؛ 
وأوّلَ من قال بالإرجاء حَمَادٌ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ شَيحٌ 
الإمام أبي حَنِيقَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أو 
سلمان الصومالي في (سِلْسِلهُ مَقالاتٍ في الرْرّدٌ على 
الدكثُور طارق عبدالحليم): لم يَثيْتْ جوع أبي حَنِيقَةَ 
عن بدعكة الإرجاء على التتحقيق. انتتيهى. وجاءً قفي 
(فتاوى في العقيدة والمنهج "الحلقة الثانية") للشيخ 
ربيع المدخلي أنّ الشَيحَ سُئْلَ (هَلْ صَحِيحٌ ما يُنِسَبُ إلى 
أبي حَنِيقة أنه مُرجِئٌ 2؟)» قأجابَ الشَيحٌ: هذا صَحِيخ لا 
يَنكِره حد أبوٍ حَييفة وَفَعَ في الإرجاءٍ ولا ينزه لا 
أحنافٌ ولا أهل سُنَّةِء وأحَدَ عليه أهل السّنَّةَ أخدًا سَدِيدَاء 
أخذوا عليه الإرجاء وعَبْرَه... ثم قال -أي الشيحٌ 
المدخلي-: القَولٌ بالإرجاء ماتبتت أبَدًَا أنّه [أئ أبا 
خييقة ]| جع 0 أحدٌ يَذعيه اله لا مِنَ الأحنافي ولا 
أعلم, واستتابةٌ أبى حَد حَنِيقَة محعة في كتاب ("السَنّة" 
لعبداللهِ بن أحمد)ء و("تاريخ بَعْدَادَ" للخطيب)., و(العلّل 
ومقعرفة الرّجَالٍ [لأحمد بن حنبل]), و("الصّعَفاء" 
للعُقَبّْليٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفْبلُ الوادِعِيٌ 
على .موقعه فقي هذا الرابط: فالمّهمٌ ان أبا خحنيقة كان 
صَعِيقًا في الحيديث, وأدْحَكَ على الإسلام شرا بسب 
إغُراقه في الرّأيء وأنا -يَعْلَمُ الله- قَلْبي نافِرٌ مِن 7 
حَنِيقَةَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقَبلّ الوادعِيٌ 
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أيضا على موقعه في هذا الرايط: الغالِتُ أن الْحَتَفِنَة إذا 
خالفوا الأئمّةَ الآخرين يَكونٌ النّصْ مع الآخرين» حتى 
قال بَعصّهم (إذا أَرَدْت أنْ ثُوافق الحَقَّ فَخالف أبَا 
حَنِيقَةَ). انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفْبِلُ الوادِعِيٌ أيضًا على 
موقعه كي هذا الى ابط: وأنت تعرف أن أنا خحنيقفة ومن 
تابَعه رائيون. انتهى. وقال الشيخحخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الهداية): إن السَلَفَ قد حَكَموا بكفر مَن 
حَكَمَ أو أفتى بكِتاب (الحجِيّل) لأبي خحَنِيفة... ثم قال 0 
الشيحٌ الأندلسي-: قال عَبِداللهِ بن المُبارَكِ (مَن نَظَرّ 
في كِتاب (الحجِيّل) لأبي خَييفة أَحَل ما حَدَّمَ اللهُ وحَدَمَ 
ما أَحَلّ اللهُ)؛ وقالَ ابن المُبارَكِ [أيضًا] (مَنِ كان كِتابُ 
(الجِيّل) في بَيْتِهِ يُفْقِي به أو يَعْمَلُ بما فيه قهو كافِرٌ, 
باتتٍ إمرأئه؛ وبَطّل حَكّه): فَقِيلَ له (إِنّ في هذا 
الكتاب إذا أرادتِ المَرأةٌ أن تحمل مِن روجها ارِتَدّث عن 
إمرانه, ولك 0 اللذى هوصعه عندي 0 من 
ابلِيسَ». انتهى باختصار. وجاءً في مَوسوعة الفِرّق 
المنتسبة للإسلام (إعداد مَجموعة مِنَ الباحِئِين, 
بإشرافٍ الشيخ علوي بن عبدالقادر الشقاف): بَققَولَ 
إِلْحْمَيْدِيٌّ [زت219ه] اسرد أنَّ نَاسَا تفُولون, (مَنْ 
أَقَرّ بالضَّلاة َالرّكَاٍ وَالجنّؤم وَالْحَخٌ وَلَمْ يَفْعَلُّ مِنْ 
سَيْنًا حَتَّى يَمُوت» أ و يُصَلَيَ هُ مستزيز اليل على يضوت. 
فَهَقَ مُوْ مِنْ مَا لَمْ يَكْنْ جَاجِرَاء إذَا عَلِمَ أَنَّ مز كه ذيك فيه 
إيقائة, إِذَا كان مُقِرًا بِالْقَرَائِضٍ وَاسْتَقبَال الْقِبْلّةَ), 
فَقُلت (هَذَا الكَفْرٌ الصُرَاحُ وَخِلَافٌ كِتاب اللَهِ وَسُبَةٍِ 
رَسُولِهِ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ)): وَقَالَ جَنْبَلُ [بْنْ إِسْحاق] 
سَمِعْتُ أبَا ع عَبْداللُهِ أَحْمَدَ مَدَ ” بن حَنْبَل يَقَولُ (مَنْ قال هذا 
هك 0 فقدّ 0 بالله, 5 عَلَى ‏ ره وَعَلَى 
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الرَّسُولٍ ما جَاءَ به عَن اللّه)). انتهى باختصار. وقاكَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلسِلَهُ مَقالاتِ في 
ارد على الدّكثور طارق عبدالحليم): إنّ تكفِيرَ القائلين 
بأنٌ نّ (الإيمان قَولٌ) ممَشهورٌ عن تعض أهل الحَدِيثء ولا 
رَيبَ أنّه يَسْمَل الجَنَفِيّة إن لم يَكونوا المَعنِيُين؛ [فَقَد] 
تَقَلَ بَعض أهل العلم تكفِيرر أهل, الحَدِيثِ ل أن 
(الإيمانَ قول), ازقهة ] مرحقفة الفقهاء مَن قال 
بقولهم: بَعَمْ كفرَهم الإمام وَكِيعٌ : نن الاح [ت 
7ها]ء وَالْحُمَيْدِدُ عَبْداللَهِ بن بن الرّببِر [ت219ه], داسو 
مصعب أحمَّدٌ : بن أبي بكر الزَهْريُ المَدَنِئَ [ت242ه], 
وابْنْ بَطّة زت387ه].؛ والآجُرّي ت360ه]؛ قالَ الإمِامُ 
بن الجَرّاج رَحِمَه اللمٌ (القَدَربَهُ يَفُوَلُونَ (الأهفرٌ 
مُسْتَفبل. إِنّ اللة لَمْ يُقَدّر الْمَصَايِبَ وَالأَعْمَالَ) [قالَ 
يأبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
ا أي أنّ اللة سُبْحَاتَهٌ وَتَعَالَى لم يَكثب أعمالَ 
العبادٍ إلا بَعْدَ 5 نه وَفَعَتْ, القَدَريّةُ تقولون [اللهُ تعالى لا 
يَعلّمُ الأعمالَ لا بَعْدَ وُقوعِهاء أمًا قَبْلَ وؤقوعها فَهِىَ 
لِيسَتْ مكتوبة ولا مُقَدَّرِةَ ولا يَعلَمُها اللهُ): وهو قَولٌ 
كفر مُخرحج مِنَ المِلةٍ. انتهى باختصارا]ء وَالْمُرْجِنَةُ 
يَفُولُونَ (القؤل يُجْرَىٌ مِنَ العَمَلل) [قالَ الشيخ حسن 
أبو الأشبال,الزهيري في (شرح كتاب الإنانه): تفي تعقى 
(الثطق باللسان يكفيء أما العَمَلٌ فَلَِيسَ بشرط). 
انتهى], وَالْجَهْمِيَهُ يَفُولُونَ (المغرقَهٌ خزريٌ مِنَ القؤل 
وَالْعَمَلِ)» وَهُوَ كله كفرٌ [قَالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعنِي ( كَل هذه 
الأقوال كُفْرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لاثن بَطُةَ]؛ 
وقال الإمام التَزْمِدَيٌّ و (ت279ه) رَحِمَه الله رجات أب 
ضعي القد ردت يَقُولَ (مَنْ قَالَ "الإيمَانُ قَوَلّ" يُسَنتَات, 
فَإِنْ تاب وَإِلَا صُربَتْ عَنْقَهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق 
بشار عواد]؛ وقالَ الإمامُ الآجُْرّرٌ رَحِمَه الله ( من ن قال 
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(الإيمان قَولَ دون العَمَل)., يقال له (رَدَدتَ القرآنَ 
والشَنَة وما علبيه جتميع مم الغلماء, وخارجت من قول 
المُسلِمِينء وكقرت باللهٍ العقظيم)): وقال رَحِمَه الله 
أيضًا أيضًا ( وأا بَعْدَ هذا أذكرٌ ما روي عن النبك صلى الله 
عليه وسلم وعكن جماعة مِنَ الصّحابة وعن كثير مِنَ 
التابعين أنَّ (الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسان 
وعَمَلْ بالجوارح)» ومن لم يَقُلَ عندهم بهذا ققد كَقَرَ)) 
[الشريعة للأحُرّيّ]؛ وقالَ الإمامٌ أبو عَبدالاهٍ بْنْ بَطّه 
رَحِمَه اللهُ (احدّروا رَحِمَكم الله مُجِالْسةَ قوم كرفي عد 
الدين, فَإِنَّهم جَحَدوا التُنزيل, وخالفوا الرَسُولَ وَخَرَجوا 
عن إجماع عَلَماءٍ المُسِلِمِين وهم قوم يَقولون (الإيمانٌ 
قولٌ بلا عَمَلِ)... وكُل هذا كْفِرْ وصَلالء وخارجٌ بأهله 
عن شريعة الإسلام, قَقد د أكفر الله القائل بههذده 
القَقالاتٍ في كتابه؛ والرّسول في سينتّتهء وجماعةٌ 
الِعُلَماءٍ باتُفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بَطَةَ].. ٠‏ ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إن المُرجئة» في الإطلاق, هُمٌ 
القائلون بأنَّ الإيمان قَولُء وإنّهم [هُم] الذين اشتَدٌ 
عليهم التَّكِيرُ [أي تكِيرٌ السَّلف]... نم قال -أي الشيحٌ 


أوَهمَ الحَتَفِيّةُ] نابت ولا صعنى لإنكاره. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي, ايضًا في (الانتصار 
للأئمة الأبرار): وقَدٍ اختلّف أهل العِلم في تكفير تارك 
الصّلاة, ةإاتارك1 الرّكاة. و[تارك] الصّوم, [نارك] الحح: 
والساحرء والشكران [جاء في الموسوعة الصفهية 
الكُوَيْيِبّةِ: اتَفقّ العْفَهَاءٌ عَلَى أنّ السَكْرَانَ غَيرَ المُتَعَدّي 
بشكره [وهو الذي تناول المَسكِر اصصطرارًا أو إكراها] لا 
يَحَْكُمَ ربردنه إذا صَدَرَ مِنْهٌ مَا هو مكعرزٌ؛ وَاحْتَلَفوا في 
البَكْرَان الْمُتَعَدّي بشكرهء فذهت جمَْهَورَ الْقُقَهَاءِ 
(الْمَالِكِيةِ الشافِعِيّةِ وَالْحَتَابلّة) إلى تكغِيره إذا صَدَرَ مِنة 
مَا هُوَ مُكَْفَرٌ. انتهى]ء والكاذب على سول الله صلى 
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الله عليه وسلمء والضّبيٌ الْمُمَيّره ومُرجئةٍ الفُقَهاءٍ. 
انتهى. وقال الشيحُ مُقْبلُ الوادعِيٌ في (تشرٌ الضَحِيفَةٍ 
في ذكر الضَّحِيح مِن أقوال أَيِمَّةِ الجَرْح والتُعدِيل في 
أبي حَييفة): وقد حَكَى إبْنُ أبي دَاوْدَ [ت230ه] في 

ترحمهته [أئ ترحمة أبي خييفة] أن المُحدئين أجمّعوا 
على جَرْحِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالله الخليفي في 

مَقَالَةٍ له على مَوقِعِه في هذا الرايط: فَإِنّ لَدينا ولا 


العفهيٌ لف لِلْحديثِ ودَيَاتيه؛ قلؤ سَلْمْنا أن هناك 
الإجماع على صَلالهء والإجماعاتٌ لا يَتَعارَضْ ققرة أن 
تكون أَحَدُ الإجماغين عَلَمكَا فعندها تَنظرٌ إلى مَكانةٍ مَن 
العلميّة قَأَيّهما كانَ اه كانتت دَغُواه أْصَعّ وتنظرٌ فيما 
بَدعَمٌ دَعْوَى الإجماع مِنَ الثُقول الصَّحِيحةٍ التي لا 
مَعارضَ لها منلها فَمَن دَعَُم دَعواه بالثقول الصّحيحة 
كاتث دَععواه هي الصّحجيحة... ثم قإل -أي الشيح 
الخليفي- هي أبي حَييفة: اجِمَع مَعَ مه العِلم والففه بحو 
حخرب وَأَسودُ بن بر نتنالم وس جاو : بن رَاهَوَيهِ وعُنْمَانٌ 
الدّارمِيٌ والْبُخَارىٌ... ثم قال -أي الشبخ الخليفي-: فَإِنٌّ 
عامّة ما روي في عَيبٍ أبي خحينيفة ثابتٌ عنه ثبوت 
الجبال الراسيارق, وعامَّهُ ما زوي في قضالئله كَدِبٌ 
المُنحف 7 يدن هذا لا الدعادى العريصضة التي ا 0 
عليها ولا الكلامُ, الإنشائيٌ الذي يُحسِئه كَل ترثار... ثم 

قال 1 الشيحٌ الخليفي-: قال إبنٌ تيمِئّة رَحِمَه الله 
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[في (الوَدٌ على السَّبْكِيٌ في مسألة "تعليق الطّلاق")] 
(وأكتَرٌ أهل الحَدِيثِ طَعنوا في أبي خَنِيفة وأصحابه 
طعنًا مَشهورًا امتلأث به الكْتُبُء 352 الأمرٌ بهم إلى 
في الصَحِيحَين والسَّتَن), أقول, إِنَّ هذا [أي الذي ذَكَرَه 
ائْن تبملة) من اواخر تاليف ائن تبفئة: وهو تفقشه [أى 
تِيمِيّة] يُقَرٌّرُ دائمًا أنَّ الح قَّ لا يَخْرَجٌ عن أهل 
الحديث, وعَرّفَ الفرقة الناحيّة والطائفة المَنصور مٍِ قي 
(الواسِطِيَّةٍ [يَعنِي كِتَابَ (العَقِيدةٌ الواسِطِيَةُ)]) 0 
أهلّ الحديث وهذا النْصّ مِنٍ بن تَيمِيَة رحمه اللة 
يُستَفادٌ منه عِذَّهْ هُ أمور؛ الأول ١أو5ّ‏ 00 في أني خبيقة 
وأصحابه هو مَذقبٌ أكثّر أهل الحَدِيثء والوافِعٌ أنه 
قذهيْهم كُلهم؛ النانيء أنَّ من ضِمن هؤلاء الطاعيين 
أصحاب الصَّحَاح وَالسّتَنءِ وأنّ اجتناتهم لتخريج حَبد, 

أبي حَنِيفِةَ وأصحابه لِعِلَّةِ المُفِافَرةٍ ة والتُغض والطعن, 
فَالبُخاريٌ ومسلم وأبو داود وَالنسَائِنٌ والتز مذي وابن 

مَاحَة جَه ممن يطعن في ابي حَيِيفِةَ وأصحابه؛ الثالِت, 1 
هذا طَعنٌُ مَشْهورٌ امتلأث به الكَتُبُ, فَكَيفَ يَستَطِيعٌ أحد 

ان كتمة؟!. اشهى باختصسان: وفهال الشية عبذالله 
الخليفي أيضًا في مَقالةِ له بعُنوان (تحريرٌ مَوقِفٍ شيخ 
الإسلام ابن تيمِيّةَ من أهل الرّأي) على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: إن الرُوايَةَ لا تَختَلِفُ عن أئمَّةَ الحَدِيثِ في ترك 
الإفتاءٍ بقول أهل الرّأي [قال الشّيحٌ عبدالله الخليفي 
في (تَقويمٌ المُعاصِرين): لا يَنطبقٌ مُسَقَى (أهل الرّأي) 
على أَحَدٍ مِنَ القذاهب الفِفهيّة المتبوعة إلا الحَتَفِيّة... 
ثم قال -أي الشّيحٌ الخليفي-: والمُتأْمّل لتاريخ البتع 
جد أن أهل الرَّأَي كانوا الأساسن لِكَثِير منها ومن بايهم 
دَحَلَ المُتَكَلّمون.,. ثم قال -أي الشَّيحٌ الخليفي-: إن أ 
حَنِيفة مُبتَدِغٌ ضال رَأْس في الضّلالة. انتهى],: قَضلا عن 
النسُويَةِ بينهم وَبَيْنَ أهلٍ الحَدِيث. انتهى. وقالَ الشيحٌ 


إن - 
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عبدُالله الخليفي أيضَّا في (التَّرجِيحُ بَيْنَ أقوال 
المُعَدّلِينٍ والجارجين في أبي حَنيفة): ولا شَّك أثّنا إذا 
0 | بخُروج فِنةٍ مُعَيّنةِ [يُشِيرُ إلى الأحناف] مِنَ السُْنَةِ 


الإسلام في وقايَةِ المُجِتَمَع مِن خطرهم... ثم قال -أي 


00 الاستعداد لتّراجع . عن 5 له 16 تتيجحة د 
اعتقدثها في يوم مِنَ الأيّام ونَبَت لي بَعْدَ البتحثِ الخطأ 
فيهاء وقَبْلَ الشروع في أصل البَحثٍ لا بُدَّ مِن ذكر عِذَّةٍ 
مُقَدّماتٍ عِلمِيّةَ لضصّبط المقسألة [أئ ما قِيل في أبي 
حييفة جَرحًا وتعديلا] عِلْمِنًا؛ المُقَدّمهةٌ العِلمِتَةٌ الأولى: 
الجرحٌ المُفَشَر مَقَدْم على الِتُعَدِيلٍ المَجَمَل: قال محمد 
عجاج الخطيب فِي كتابه (أصول الحَدِيثِ) وهو يُعَدُّدْ 
أقوالَ أهل العلم في حال تعارّض الجَرح والتُعديل 
(القول الأوَّلُ؛ تقديمٌ الجرح على التّعدِيل ولو كان 
المُعَدُّلون أكتر, لأنّ الجارج إطلَعَ على ما لم يَطلِعْ عليه 
المُعَدَلٌ؛ وهذا قَول جمهور أهل العلم, وهو الذي ذهب 
إليه المُحَدّثون المُتقدّمون والمُتاخرون], (وقَإبنت 
الشاطيء في تعليقها على (مُقَدَّمَهُ ابن الضّلاح) قالَت 
(قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ (في باب الخَبّر والشّهادة إذا عَذدَّلَ 
مُعَدّلون رَجْلَا وجَرَحه آخرون: فالجَرحٌ اولى, والحُجَّةٌ في 
أنَّ المُجَرّحَ زاد ما لم يَعْلَم المُعَدَّلَ)): [وَ]قال الألبابِيٌ 
في (سِلسِلةٌ الأحاديث الصَّعِيفةِ) (القاعدةُ القعروفةٌ 
عند المُحَدٌّنِين (الجَرخ المُبَيَّنُ مُقَدَّمْ على التعديل))؛ 
المُقَدَّمهُ العِلمِيَّةَ الثانِيَة» يَلرَمٌ مِن رَدْ الدرح المُفَسَرِ 
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بدون نت الطعنٌ قفي الجارح: ولا يَلْرَمَ من رد التَعدِيل 
المُجَمَلَ الطعنٌ في المُعَدّل؛ قال السََحَاويٌ في (فَتَحٌ 
المُغِيثِ) (وَعَايَهُ قؤل المْعَدّل أنّهُ هُ لَمْ يَعْلَمْ فِسْها وَلَمْ 
يَظُنَّهُ فَظَنّ عَدَالَئَهُ إذ الْعِلمٌْ بِالْعَدَم لا يُتَصَوَّرُْ وَالجَارحٌ 
تَقَولَ (أتا عَلِمْتُ فِسْقة): فلو حَكَمْنا بِعَدَم فِسْقِهِ كَانَ 
الْجَارحٌ كاذِبًاء وَلَو حَكِمْنَا بِفِسْقِهٍ كَانَا صَادِقَيْن [أي 
إلمُعَدّلَ والجارع] فِيمَا أَخْبَرَا به): فالمَسألةٌ الني : ل 
أندينا حَطِيرة وَلْيَحدر المَرَءٌ من أن تقول قَولا يَتَرَنّبُ 
عليه تفسيق أئمَّةِ الإسلام, وجَعبلٌ فَبُول الجارح طعنًا 
في المُعَدّل؛ [فَإِنٌّ ذلك] عَكْسْ للقواعٍ د العِلمِيَّةِ وتلاعُتُ 
بَيْنْ؛ المُقَدْمهٌ العِلمِيُمٌ الثالنةُ» إذا إختلّف كَلامُ العُلَماءٍ لم 
ب قَولَ أحخدهم حُكَهَ على الآخر إلا بِبَيْنةٍ؛ المُقَدّمهٌ 
العِلمِيَهُ الرابعةٌ: الإجماعاتٌ لا تَتعارَض, قال سَيحٌ 
الإسلام في (اقتضااءٌ الصّراطٍ المُستقِيم) (إنّه مِنَ 
المُمِتَيع أن تَتَفِقَ الأمَّةُ على إستحسان فعل لَو كان 
حسَنًا لعغله المُتقَدّمون ولم يَفْعَلوه, فَإِنّ هذا _من باب 
قُْض الإجماعاتء وهي لا تَتَناقَضْ» وإذا اختَلّفَ فيه 
المُتأْكرونَ فالفاصِل بينهم هو الكِتابُ والسَّتَةُ وإجماغٌ 
المُتَقدّمِين تضًّا واسينياطًا), وعلى هذا إذا رَأيِنا مَن 
دَاودَ رك الكَرْمَانِئٌ انث عَبَدالبٌَ وَابِنٌ الجؤزدة كان 
مِنَ المُمتيْع إذا صَخَّحُنا هذا الإجماعَ أن يَنَعَقِدَ إجماع 
على خِلافٍ هذا الإجماع» وإجماعٌ المُتقدّمِين مُقَدَّمْ على 
إجماع المُتأَخرين (الذي يَكون مُتَوَهّمَا في العادة)؛ وهذه 
المُقَدُماتٌ العِلمِيَهُنَبَّهِتْ علبها لِأنّ عامّة مَنِ يَبِحَتُ في 
هذه المسإلة اهلها بشكل عَريِب!/ مع أله زر" لو 
بَحَتَ مسألة أخرى لَرَأيته يَقولٌ بها!... ثم قال -أي 
الشيحٌ الحلي” : وفي الحفيقة لم أجذ أخدًا في كَتُبِ 
هذا الرَّجْلِ تحب أبا ييف عل لم أحدة من تكلم فيه 
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هذا العَدَدُ الهائلُ مِنَ الأئمَّةِ الذين أوصَلهم الشَّيحُ 
الوادِعِيٌ [يَعني الشّيحَ مُفْبلًا الوادِعِىّ] إلى قُرابةٍ المِانَةِ 
إلا هذا الرَّجْلَء بل لم أ أخدًا إجِتَمَغ عليه مالك 
وَالسَّفْيَانَان [أئ سُعيَانُ التؤريٌ (ت161ه ).: وَسْعْيَانُ 
بن عَيَيتَة عَبَعْنَةَ عببتة (ت198ه)] وَالْحَمَّادَانَ [أي حَشَّادَ ف ئِنَ شلمة (ت 
7ه).ء وحَمَادٌ بن َ رَمِدِ (ت179هب)] والأوْرَاعِيتُ وابن 
الْمُْبَارَكِ وأَحْمَدْ والشَاقِعِيٌ والْبحَارىُ إلا هذا الرّجُل... ثم 
قال 0 الشيخ الخليفي-: ابو خنيفة الذي تَتَحَدّتٌ عنه 
له الكَثِيرٌ مِنَ المقفالات 0 التي خالّفَ فيها 
الأحاديت الضّحِيحةء ومع ذلك تجِدّها [أئ هذه المَقالاتٍ 
الضهيفة] منتشرة بَبِنَ مَلابِينَ المتسلمين الذين 
يَتَمَذهبون بمذهبه: قما السَرٌ في اخيتفاء او انجيسار 
الكلام [أي التجرِيح 1 فيم قَئِرَة مِنَ الرّمَن؟, السُرٌ هو 
قصاروا دوك 00 مَن يَذْكُرُ 1 مِن مَثاليه [أىئ مَثالِب 
أبي حَنِيفمَ] وقد سَكَّلَ التاريخٌ عِذَّةَ خوادت في هذا... 
ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وقال الوايعِيٌ [يَعني 
الشبحَ مُغْبِلَا الوادععيَ] في (تشرٌ الضَّحِيفةِ) (وبما أنَّ 
الحَتَفِيّة لهم سُلطهٌ القضاءٍ في كثير مِنَ الأزمنة تجدُ 
كتير عن أهل العلم لآ تستطيعون أن صرحوا سالطعر 
في أبي حَيِيفة4... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي- -: فإن 
حرج جَرْحَ أبي حَنِيفةَ مَوجورٌ في العَشَراتٍ مِنَ الكُتُب منها 
تاريخ الْبُحَاريٌ الْكَبِيرء والْجٌَْ وَالتّعْدِيلٌ لاثن أبي حَايَم, 
والمَعغرقَةً التاريخ لِيَعْقَوِبَ بن سَعفيَانَ 4 وحِليَهة الأؤلِيَاء 
[لأبي تُعَيّْم]» وتاريخٌ بَعْدَادَ [للخطيب البَعْدَادِدٌ], وَالعِلَلٌ 
لِلمَرّوذي: والعِآبل لعبدالله ١‏ بن أحقدة وأَخوال الرّجال 
لِلْجُورَجَانِيٌء وَالسّتَّهُ لعبدالله بن أَحِمَدء والسِّنّهُ لِلالكائِئ, 
وعيزها مِن الكتب... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
وكَثِيرٌ مِن أهل العِلّم اكتقى مِن جَرْح أبي خنيفة بقوله 
[مرجي2) وهذا من أبلغ الملّعن و تَأْمَلْتَ فالإرجاءً 
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مدعةٌ ونسبنه إلى الإرجاء تبديع... هم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: ومن أرات أن يُلزَمَنا بالطّعن في مُعَدّل أبي 
حَيِيفةَ [أئىئ عندما جه + تُجَدّحٌ أبا حَنِيفمَ] ألرّمناه بالطعن في 
جارح أبي حَنِيفة وَهُمْ هُمْ أكبّز وأَجَلٌّ [أئ: والجارحون أكبَّرٌ 
أجل مِنَ المُعَدّلين] والطعنُ فيه [أيْ في الجارح] ألرة 
قَإِنَّ المُعَدّلَ إنّما قال ما قال بتأويل ولَكِنّ بَعْضَ الجّرح 
لا سَبِيلَ إلى رَدّه إلا بتكذيب الجارح... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخليفي-: جاء في أشرطة قَتاوَى حُدَّةَ للألبانِتٌ 
(انَفقّ جماهير عَلَماءٍ الحَدِييثِ على تضعِيفٍ أبي حَنِيفة, 
سَوَاءً مَن كان منهم مَعاصِرًا لهه أو كان مِمَّن جاءً 
تعدّه )؟ أقول, وكذلك 0 في عفيدتقه وففهه... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: إنَّ فَواعِدَ أهل الرَّأي المُحْدَئةَ 
هي الني قتحب الباب لأهل التجهم: فَمَثَلَا قاعِدَءٌ هم بأنّ 
حَبَرَ الواحِدٍ لا يُقبَلُ فِيما تَعُمّ به البَلؤى هي إلتي فَتَحَتٍ ٠ه‏ 
البات لِرَدٌ أخبار الآحادٍ في العَقِيدمٍ ورذَّهم لرواتة 
الضّحابةٍ في باب الصّفات... ثم قال -أي الشيِيحٌ 
الخليفي- : هذا ما أْمكَتَنِي كِتاء بته في هذه المقتسألة:, 
وعندي كَئِيرٌ لم يُكتبء غَيْرَ أنَّ المُنصِف بكفيه ذَلِيلٌ, 
والجاهِلٌ الظالمٌ لا يتكفيه أَلْفْ دليلء ومن أراد مُناقشَة 
شَيء مِنَ البحثِ فَلْيَتَقَضَلٌ بدون تشَنّحء فَإِنَّ إحاطة 
التحثِ بهالة مِنَ التّشَِئْح لِردٌ الحْكَةِ العِلمِنةِ 
الصَّعَفَاءِء والحَقٌ ف الذي اند تن به - تقد تحني لهده المسالة 
قترةً لَبِسَتُ قَصِيرةَ مِنَ الزّمَن- أن هذا الرَّجْلَ [أيْ أبا 
في غيره وأنّك لا تجدُ في كُنْب القجروجين رَجُلَا تكلم 
فيه هذا العَدَدُ الهائل مِنَ الأئمَّةِ على تباءٌدٍ الأقطار إلا 
هذا الرَّجُلَ ولو نَبَتَ عنه سَيَتُ واحِدٌ منها ققَطُ لَكَقَى, 
وإذل شنت أن تراهم مُتَكَلمِين قي عقيدّتنه وجحدتهم 
متكلمين بأْشَدٌ الكلام, وإذا شتت أن تراهم لتكلمين قفي 


. 


ع 


1 
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الكلام, وعامَةٌ الدّفاعات عنه فيهها تَكَلفٌ ومجاتبة 
للقواعد العِلمِيّة والمدافع تنزلق رجله من حَيتثُ لا 
تشعّرٌ إلى الخط على قن تكلم به [أي بآبي عزبفة] مِنّ 
ئمَّةَ أو على الأقلَ فَتَحَ البابَ لذلك: والذي أعتهذه أ 
0 الجرح والتّعدِيل هم عدر الناس وأَعَلَمٌ الناس قا ص 
تتاتعوا على جرح رَجُْلٍ ولم يُفَسْروا الجَرخَ لم أرّ 
متابعتهم فقي وقد شر لك اشع جما ف اي 
كيه 0 وقال ابن تيمِيَّة في (الاستقامةٌ): أهل 
النْصُوص ذَائِما أقدَرٌ على الإفناءٍ وأنقَيٌُ لِلْمُسِلمِين مِنِ 
أهل | لَأى المحدث [ تَعنِي ليا جَيِيفة ومن تابَعقه]ء ف إن 
الذي رَأَيْتَاهُ دائما أنّ أهل رأي الكُوقة [يعني أبا حَييفة 
ومن ابَعَه] من أقلّ الئاس علمًا بالفُنْيَاء وَأقلهمْ مَنْفْعَةَ 
مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَمَا لَهُم مِن سُلطان وَكَنْرَةٍ 
مَا بتناولونه مِنَ الأموال الوَقفِيَّةِ والسَّلطانِيّةِ وغَير ذَلِكَ 
[قالَ مَوقِعٌ (الإسلامم سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُسْرفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في قَنُوَى بعُنوان (أسبابٌ 
إنتشار المقذقب الحَتَفِئىّ) في هذ الرابط: أما عن 
اسنعياتب انتشار المقذهب الحَتفِيٌ في اكثير من أرجاءٍ 
الأرض, فيمكن تلخيصٌّ الأسباب يلت واحد وهو 
(السيّاسةٌ)!؛ وتعني به تَبَني دول اسعلامية كنيرة لهذا 
المَذهقَب حتى فَرَصّنته على قضاتها وكدارسهاء قصار له 
ذلك الانتشارٌ الكبير. وقد إابتَدَأ ذلك بالدّولة العَبَاسسِيةِ. 
انتتيهى. وقال الشيخ محمد العزازي قفي تحقيفه لكتاب 
(إعلاءٌ الشّتن "للشيخ ظفر أحمد العثمانى"): ولَمًا فَتَحَ 
العُنْمانِبُون مِضْرَ حصروا القضاء في الحَتَفِيَّةِ وأصية 
المَذهَبٌ الحَتَفِئٌ مذقبَ أمراء الدّولة وخاضّتها.. 
قال -أي الشيحٌ العزازي-: ارتبَّط المَذهبٌ بأهل الشُلطةٍ 
والدّولة وهو ما أذّى إلى انتشاره قفي مَواطِنَ كثِيرة 
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ذات أعرافي مختلفة و مَِنَء مُتَعَدّد دة من خلال 7 تبني ذَُوَلٍ 
إسلامِيّة كثِيرة لهذا ألم ذهب.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
العزازي-: لين الهقذهب وعدم تشدّده ساعد على 
انتيشاره وارتباطه بالحُكام والسَّلطةء على خِلافِ 
القذقب الحَنبَلِيٌ الذي غرف بشِدّته على أهل البذتع 

والضّلالاتِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌُ الوادِعِيٌ في 
(إجابةٌ السائل على أَهَمٌ المقسائل): قال عَلامة اليَمَن 
محمد بن إسماعيل الأمير الضَئْعَانِتُ رَحِمَه الله تعالى 
في (تطهيرٌ الاعتتقاد) (وأنتم تعرفون أن المُلوك لا 
يَتَقيَدون بكتاب ولا سشنة, حل يَعَمَلون ما استحسنوا). 
انتهى باختصار. وقال إبْنُ عَبْدَالْبَرٌ في (الاستذكار): 
فَالنإسن عَلَى دين الْمُلُوك .انتهى. وقال عَبدالررزحمن 
المُعَلْمِىٌ اليَمَانِي (الذي لَقَبَ ب (شَيخ الإسلام)» وب 
(دَهَبِيٌّ العضر) يسبةٌ إلى الإمام الحافظ مُحَدّثٍ عَضره 
مور الإسلام شمس الدين الذهبى الْمُتَوَفى عام 
558 7ه وَتَوَلَى رئاسة القصّاء قفي "عيسير" 4 وتؤفيّ عام 
6ه) في (التَنكِيلٌ بما في تَأنِيب الكوثري مِنَ 
الأباطيل) 0 على محمّد ا الكوثري الحتقي (ت 
حيدوت: تعب قفي طلب الأحاديثِ لمي ا 

والتحثِ عن رواتِها وعِلَِها بوعَير ذلك, إِذْ رأوا أنه و 
الرّحُلَ أنْ تحضل له طرف يَسِيرٌ مِن ذلك ثم يَتَصَرّفَ 
برَأيهء فإذا به قد صارّ رَئيسًا!؛ ناييا, ذل اهبحا نكم 
قضاءً القضاةٍ فكانوا تحرصون على أن لا يُوَلُوا قاضِيًا 
قفي بَلَدِ من تلدان الإسلام إلا على رأيهم, فرعت الناسٌ 
فيه لِيَتَوَلُوا القضاءًء. نم كانّ الْقْضاةٌ يَسعون قي كتير 
المقذقب في جَمِيع البلدان؛ نالنًاء. كاتت قُوَى الدّولة كُلَها 
تحت إشارتهم فَسَعوا في تشر مذهقبهم في تجار 
وفي الففه في جميع الأقطارء وعَمَدوا إلى ممَن 
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يُخْالِفُهِم في الفقه فقصّدوه بأنواع الأذى» وفي كتاب 
(قضاهةٌ مِصْرَّ) طَرَفٌ مما صَتَعوه بمصَر؛ ؛ رابعًاء عَلَبَتَ 
الأعاجمٌ على الدّولةِ فَتَعَضَبوا لما فيه مِنَ النّوَسّعِ في 
الرّخص!. انتهى باختصار. وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ 
وجَوابٌ) الذي يُشْرفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في فتوى بعنوان (قَل يجب اتباع أحد المقذاهب) في 
هذا الرايبط: ومَدَهَتبُ أبي حييفة قد يكون أكتر الحذاكب 
انتشارًا بَيْنَ المُسلمينء ولَعَلّ مِن أسباب ذلك تبثي 
الخُلَفَاءِ النتساءاين لهذا القذهقب: وقد حَكَموا البلاد 
الإسلامِية ة أكتر من سِثّة شيرون: انتههى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتَحَدٌّحٌ من كَلَيَّةِ الشريعة 
بجامعة الإمام و بن تنسعود بالرياض: والمَعِيدَ قفي 
كُلَيَةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في ا العُنمايِيَةٌ ومَوقفف توه الشيخ: مُحَمَدٍ بن 
جذَاء ققد 5 حاربوا دتعوة الشيخ مُحَمَّدِ ين عبدالوقاب 
رَحَمَهِ الله كما زهو] معروف يَرِيدّونَ أن يُطفِنُوا ثور 
الله بِأَفْوَاهِهمْ)؛ وأرسّلوا الحَمَلَاتِ تِلو الحَمَلَاتِ لمُحَارَبةٍ 
أهل التوحجيد, حتى تَوّجَوا خرزتهم هذه بهقدم الدزعِيّة 
0 الدّعوة الس لفِيوٍ عام لطت وحن كان 
إخوايهم التصارى» ‏ ومن ارم أنهم قاموا بسبي 
النساء والغلمان . "من اهل 0 وبَبعهم .. ٠‏ قم قال ِِ 


الكافية الفاجرة (خِلَافةٌ إسلاهة 0 نم قال 0 
الشيحٌ الفهدٌ-: مَنِ إِذَّعَى أنَّ الذّولة العُنمايئّة دولةٌ 
مُسلِمةُ فَقَد كَدَبَ وافترَى: وأعظمٌ فز 5 ئَةِ في هذا الباب 
أنَها (خِلافهٌ إِسلامِئَةٌ). انتهى تر وقالَ الشيحٌ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
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والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مَقالة له 
بعغنوان (أضرارٌ شيوع الفِكر الإرجا: نِيّ) - هذا الرابط: 
فَإِنٌ الإرجاءً يَجْعَلَ الحاكِم المُسمِتَبدٌ مَههمَا استَبَدٌ ستبَدٌ وظلمَ 
وطَعّى وبَدَّلَ في دين اللو: يَجْعَلّه في 0 مِنَ الكفر 
بِدَعْوَى عَدَّمٍ 0 ولذلك قال النْصْرْ بْنْ 4 شَمَيْل 
دَُنيَاهَمْ: وغحون مِنْ © دجهة ا انتهى. وقال الشيحٌ 
طارق عبدالحليم في (أحداث الشام, بتقديم الشيخ 
هاني السباعي): ققد قامَِتْ من قَبْل ذُوَلَ اعيَزَالِيّةٌ 
كَدَوَلة الْمَأمُون وَالمُختَصسم وَالوَائيق [وتَلاتئْهُمْ تنم هن خكام 
الدّولية العناسِئة]» ثم بادّت [أئ سَقطت] على يد 
الْمُتَوَكل [عاشر 0 الذولة العَبّاسِيَةِ], وفافت دُوَكَ 
ثور الدّين ارد بْن] رَنْكِي وصلاح الدّين الأبُوبىٌّ [هو 
بو يشف بن ألقب]: وقامَث دُوَلِ على مَذْهَب .الإرجاء, 2 
كَاقّةُ ة الدّوَل التي قَامَتٌ [أئ تغد مَرْحَلة الخلافة 
الراشدة] كاتث على مَذْهَب ,الإرجاء و المَذهث الذي 
ظَهَرَ في عضر الدّؤلة الأمويّةِ التي بقِيًامها قامَث 
مَرْحَلَهٌ المُلكِ العَاضّ]ء: إذ هو دِينٌ المُلوكِ كما قيل: 
لِتَساهُلِه وإفساحه المَجَالَ للفسشق والعَرتدة. 'إنتهى 
باختصار]ء ثم إنهم في القنقى من قل الناس مَنفَعَة: 
قَلُ أن ديا فِيهاء وَإِن أجابوا فقلل أن يُجِيبوا بِجَوّاب 
شاف وَأْمَا كونُهم يجيبون بحجّة ب من أبعَد النّاس 
عن ذَلِك» وَسَبَبٌ هَذا أن الأغمال الواقعة يَحْتَاجٌ 
الْمُسِلمُونَ فِيها إلى مَعررقَةٍٍ باللصوص, ثم إنّ لَهُم [أئ 
لأيبي حنيفة ومن تابَعّه] اصولا كَيِيرَةَ تخالف التْصُوص, 
وَالَْذِي عندهم مِنّ الفْرُوعَ الَْيِي لا تُوحَدٌ عند غيرهم 
فهيَّ مع ها فبها مِن المحالفة للتقسوض الْتِي لم 
يُحَالِفَهَا أَحَدْ مِن الفُقَهَاء أكتّرَ مِنْهُم عامّثها إِنَا فروعٌ 
مُقَدْرَهُ غير وَافِعَدٍ [فالَ الشيحٌ وهبة الزحيلي (رئيس 
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قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق) في (كتاب "مَجَلهةٌ مَجَمَعَ الفقه الإسلامِيّ" التي 
تَصدًرٌ عن مشاه المَوْتَمَر الإسلامي بجُدَّةً): الفارق 
المُتَمَدّرٌ بين بَيْنَ مَدرَ سة أهل الرّأي بالكوفة (أو العراق) 
برعامة الإمام ابي حنيفة: وبَيِنَ مدر سة أهل الحديث 
في المّدينة (أو الججاز) برعامة الإمام مالِك: هو أن 
فهقة العقدرسية ١‏ لأولى يعي | د الاحتمالاتِ أو 
وعَقَدَنْه: وافتت المُفَلدِين والأتباع بحجفظ أخوبة 
المقتسائل والحَوادِثٍ التي تتجاوز عَيِتَمَرَاتٌ الآلاف, وأمًا 
فقة أهل الحديث فَيَقتَصِرٌ على تحث الحالات الواقِعِيّةِ 
والمتسائلٍ المهفيستجدّة. انتهى باختصار] وَإِنَا فروعٌ 
مُتَقَرَر على اقول فَاسسِدَة. انتهى باختصار. ال 
الشيخ ا بو سلمان الصومالي في (تصبٌ الْمَنْجَيِيق): و 

دَكَرَ شيخ الإسلام [ابِنْ تَبِمِبّة] رَحِمَه الله أنّ أكتَرَ أهل 
الحديث لا تعتسبرون خلاف ابي حيِيفة خلاهقا في 
المقسائل. انتتهى. وقالَ الشبح سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذَمَ وَرَدَ في كلام الِسَّلَفٍ 
الصالح للمرجئة أو الإرجاء فالمققصود به الفقهاءً 
الحَتَفِبَّةٌ [يَعَنِي مُتَقَدّمِي الفقَهاءَالحَتَفِيّة]. انتيهى. دار 
الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له على موقعه في هذ 

الى ابط: ما وَرَد عن كتير هت التابعين وتلامذتهم قي دَم 
الإرجاءٍ وأهله والتحذير مِن بدعَتهم, إثُما المقصودٌ به 
هؤلاء المُرِجِنَةٌ الفقهاءً أوَهمَ إلحَتَفِيّةُ]: فَإنّ (جَهمَا) لم 
يَكنْ قد ظَهرَ بَعْدٌ وحتى بَعْدَ ظهوره كان بِخْرَاسَانَ ولم 
يَعْلَمْ عن عقيدته بَعضٍٍِ مَن ذم جه مِنٍِ عُلَماءِ العراق 


0 / ْ 
لم ا إرجاء 0 0 انتهى. وقالَ الشيحٌ 
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محمد بنْ عبدالله الحْصَيري (الأستاذ المساعد بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد دن سيعود) في 
(تفسير التابعين): جاءَ عن مُجَاهِدٍ أنَّ الإرجاء أَوَّلَ سَلم 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقاد ر الشّقاف): شيل ابن عَيَنَقَة عَن 
الإزجَاء فَقَالَ (الْعرْجةٍ البَوْمَ : يَفُولُونَ (الإيمَانُ فون بلا 


الموسوعة 2-8 قَالٌ ار 5 7 عَتْ في الإشلام -- 
أْصَدٌٍ عَلَى أَمْلِهِ مِنَ الإِرْجَاءِ)4, وقال 00 القَاضِي وَدَكَرَ 
الْمُرَجِنَةَ فقال (هم م أَخْبَثْ قومغ4... نم جاء -أيٍِ في 
الموسوعة-: جاءَتٍ الْمُرجتَةُ واي العاجزة عن فَهُْم 
أَسُْس العقيدة وتوابتها أمامَ الفتن والأحداثٍ الجسّام؛ 
فَجَنَحُوا إلى فَصّل الإيمان عن العَمَللء وانَّسَعَتْ دائرةٌ 
هذا هذا الابتداع لِيَجَدَ فيه أتباغٌ الفِرّق المُنخرفة مَخْرَجًَا 
الأليم, أن5ِرَ عَلَماءً السَلَف على الشرجئة مققالتهم 
الصّالَة, واعتتّروها مِنَ البدع الخَطِرَةٍ؛ وكان إِبْرَاهِيمُ 
النَحَعِيُ يفول عنهم (الشَّرٌ من أمرهم كَبِيرء فَإِيّاك 
وابّاهم )/ وَذُكِرَ عنده الْمُرْجِتَهُ فَقَالَ (وَاللَهِ, انهم أَبْعَضْ 
إليّ مِنْ أخل الكتاب), وروى عَبِدْاللهِ بْنُ أحمّد أن 17 
ل مشر كان يَققَولَ عن المرجئة (إتهم ته ود د القبئلة4 
[قالَ الشيخٌ ع عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه 
في هذا الرايط: وَلَيُعْلَمْ أنه [أئْ سَعِيد بْنَ جُبَبْر] إثّما 
أراد مُرجِئَةَ الققَهاءٍ [َوَهُمْ الحَتَفِيّةُ]ء وذلك أنّه لم يُدركَ 
أضناف المُرجئة الأخرّى, وإذا كان أحَفٍ أضْنافٍ المّرجِئَةِ 
وَالمَاتْرِيدِنة. انتهى]ء: وكان السَلَفْ لا تعتلمون عليهم 
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ولا يتجالِييسونهمء ويَنهَ ون عن ذلك, ولا يحخصرون 
جَنَائرّهم ولا يَصَلون عليهم إذا ماثوا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ مَُفْبلُ الوادِعِئنٌٌ في (إسكابٌ الكلب العاوي 
يُوسُْفَ بْن عبدالله الفرضاوي): كَفَرْت يَا قرضاوي [هو 
يوسف القرضاوي عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ 
حكم الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي), ورئيس الاتحاد 
العالمي لعُلماءِ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنم أكبرٌ تَجَمّعِ 
للعلماءٍ في العالم الإسلامِيٌ)ء ويُعتَبَرٌ الأب الرّوحِعتَ 
لجماعةٍ الإخوان المُسلِمِين على مُستَوَى العالم] أو 
الدعوة الشَلْفِنَة بالإسِكَئْدَرنّة) في مقالِةٍ على موقعه 
هذاالرابط: :وم أن أَفتَى الدَكنُورز يتوشخف 
الفرضاوي بأنّه بَجورُ لِلمُجَنّدٍ الأفريكِيٌ أن يُقَاقِلَ مع 
الجِيش ,الأفريكِيٌ ضِدٌّ دولة أفغايشتان المُسلِمةٍ لم 
يَنعَقِدٍ اتُحادٌ عَلَماءِ الممسلمين [يَعَنِي (الاتحاد العالمىّ 
لِعْلَماءٍ المُسِلِمِين) الذي يَرْأْسُه القرضاوي] لبْبَبْنٍ خرية 
موالاة الكفارء ولم تنطلق الا لأالسِبة ه : 
وحاكمةً بالتّفاق!, مع أنَّ القِتالَ والنُصرة َعْظمٌ صو 
المُوالَاةٍ ظهورًاء ودولةُ أفغانشتان كاتث تُطَبْقُ الحُدود 
وتُعلِنٌ مَرجِعِيَّة الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (تكفِيرٌ القرضاوي "بتصويب المُجِتَهِدٍ مِن 
أهل الأديان"): خُلاصهٌ رَأي القرضاوي أن مَن بَحَتَ في 
الأديان وانتَهى به التَحتٌ إلى أنّ هناك دِينًا خَيرًا وأفصَلٌ 
مِن دين الإبسلام -كالوَتَئِيَةٍ والإلحادِيّةِ وَاليَهُودِيةٍ 
والتصراييّة- فاعتتقه: فهو معذزور ناج في الآخرة ولا 
يَدَجُلُ_الناز, لأنّهِ لا يَدجُلُ النارّ إلا الجاحِدٌ المُعايدٌ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يِجِبُ : زٌ القرضاوي في 
قولِه (أنَ المَجَتَهدَ قي الأديان, ن, إذا انتهى آئهت التكث إلى 
دين يُخَالِفٌ الإسلام -كالوَتَئَِةٍ والإلحادبّة- فهو معذورٌ 
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ناج مِنَ النار في الآخِرة).. ثم قال -أي الش شبح 
الصومالي-: ظاهرٌ كلام القرضاوي اقتصَى أن الباحِتَ 
في الأديان إذا إِنْتَهَى إلى اعتقا الوَتَيِبّةَ والإلحاديّة 
وَالمَجُوسِيَّةِء قَإِنّه ليس كافِرًا ولا مُشْركًا عند الله وعند 
المَسلمين, لأنّه قفي رَعُمٍ القرضاوي- أتى نميا اقاوّة 
الشارعٌ مِنَ الاجتهادٍ والاستنارة بنور العقل... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: المُسلمون أجمّعوا على أنَّ 
مخالف مِلَّةَ الإسلام مُخطِىٌ اخ كافنر احِتجهد قي 
تحصيل الهُدَى أو لم يَجتَهد. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: والقائل بما قال القرضاوي كافِرٌ 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يُوسْفٌ 
القرضادء كافِر بمقتصى كلامه: ومن لم يُكَفْرْه بعد 
العلم فَهُوَ كافِرٌ مِثْله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي قفي مقالة له بعنوان (لماذا كَفْرَتٌ - 
بُوسُْفَ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: مُنَّدْ 

8 سَنَوَّات قد أْضَدررتٌ فتنوّى -هي مَيبَئونة صن القَتَاوَى 
القنشورة هي قوعي ا الاحترنية بكفر وردَةٍ 
الطرطوسيى.انضًا في قتوى له يعنوان (كقير 
القرضاوي) على موقيه في هذ الرابط: واعَلَمْ أنَّ 
الرَّحْكَ [بَعْنِىي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوجِبُ 
التَوَقْفَ عن تكضهرةه شَرْعَارٍ فلن مَقَرَدَدَ حينيّذ لحظةة عن 
فعل ذلك ولن تستاذن أحدًا قفي فعل ذلك. انتيهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدُالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): 
(القرضاوي) و(السويدان) و(غَيرّْهها) وقعوا في 


كفرياتٍ نِ عَدِيدةٍ فَلَمْ تَسْمّع غ عن إخَدٍ يُكفزهم, بل كتير 
مِنَ اللْسرالثّينٍ -مع كفرهم الظاهر- كَمُحَمِّد آل الشّيخ 


صَحِيقةٍ الجزيرة] الذي يتستهزىٌ بِالسّنَّةَ لم تَسِمَغ بأد 
يُكَفْرْه أو يَصِفْه ب (المُلحِد) مَثَلَا... ثم قالَ -أي الشبحٌ 
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الخليفي-: (القرضاوي) كان شيخ سوءه: و(محمد عبده) 
إمامَّ صّلالة. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِيٌ في (قمع المعاند) رادًا 
على (جماعة الإخوان المسلمين) في اذّعائهم (أنهم 
هُمْ الفِزقةٌ الناجيَةٌ): وقل الفِزقةٌ الناجيّهُ هُمْ الذين 
يُمَجّدون (محمد الغزالي [الذي تُوْفَيَ عام 6م 
وككان يَعْمَلُ وَكِيلَا لورّارةٍ الأؤقاف بمِصْرَ]) الضال 
المُلَحِدَ؟!. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي في 
(تقويمٌ المُعاصِرين): ... وَكُلَ يُتَزْلُ على تفسِه أحاديت 
الغربة وأحاديت الغرقةٍ التَاجيّة والطائفة المنصورة: 
وهذا : يَنْعَتُ هذا بالخُروج وهذا يَنْعَتُ هذا بالإرجاء. 


وقالَ الشَّيحُ عبدالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): 
(إنْنْ حجر الْهَيْتَمِيُ [ت974ه]) هذا المُجِرمٌ الذي كان 
كر ١ب‏ 8 تيميّة) بالتُوجيدء وِيُنْنِي على (ابن عَِرَبيٌّ) 
1 2-6 بقصائد التوصيره [صاحب [(الثودة)] 
وتشرّحهاء هذا مع كويص 000 حصا قفي أبواب 
الإيمان والقدّر والنْبُوَاتِ فَأْعْجَبٌ ب آن شف هذا الرّحخ ل 


ابن سَتكمان [ت1349ه] على (الْهَيْتَصمِىّ) بالرٌّدَّةِ في 
كتابه (الضّواعِقُ المُرسَلةٌ). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): إنّهِ لا صَيْرَ في تكفير العَوَامٌ وَالعُلَماءٍ إذا جَرَى 
باو حت اللكفس. انتتيهى. 
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وقالَ الشيحٌ عَلِى بْنُ خضير الخضير في (إجابية فضيلة 
الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي أخِري مع 


الحُكام أو العُلَماء أو الدذّعاةٍ أو المُجاهِدِين' ا رن 
تكقيرة ولو جاة يكف نيبي بَوَاح!. انتهى باختصار. 


التكف ير): إن الحسنات ب عقا عَطمتُ لإ تمكن أن تمت 
عن صاحبها الكفر لو وَفَعَ فيه ويَطالّه وَعيد الكفر 
وآثازه في الذَّنيَا والآخِرة ولا بُذَّفالكسنات بُكَفَرْ 
السَيِئَاِتِ التي هي دُونَ الكفر وَالشّركِ أمَا الكُفْرٌ 


الْحَاسِرِينَ): وَلِقَوله تعالى ( وَلَوْ أَشْرَكوا لحبط عَنْهُمٍ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4؛ ولقوله تعالى (وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا 
مِنْ عَمَلِ فَجَعَلتَاهُ هَبَاءَ مَننُورَا). انتهى. 


وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَِرحٌ ششروط ومَوايْع 
التكفير): قُلانُ مِنَ الناس إرتكبَ الكُّفرَ البَوَاجَ والشْركَ 
الضّراحع» يَقَولٌ [أي البَعضْ] لك (لا تَستطِيعٌ 1 ن تكَفرَه4ء 
لِمَّ؟. لأنه من حفظطة القرآن)!:, هَل هذا | مانغ من 
التْبيٌ صلى الله عليه وسلم أخبَرنا كما عند مُسِلِم 
(وَالفَرَانُ حَُجّهٌ لك از عَليَكَ): إذن إذا عَمِل به فهو حَجة 
لهء وإنّ لم يَعَمَلَ به وَعَمِلَ بخلافه: أو نافقضه أو كَقَرَ به 
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أو أاستهرّ أ به» إن كانَ حافظا له: و حكة عليه ولء 
و اسشيتهر! , وآ 9 فهو حم و 
بحجة له. انتتهى. 


رد “الما فال لك التعطة :[ إذا كقرث آأعة الفزبورثين قما الذئ 
ٍ 0 ألا انما آذا_الكفر؟ ١‏ 


عمر وه الجوابت على سَوّالك هذا يغبن من الآنتي: 


()قالَ النوويٌ في (شرج صحيح مسلم): قَوْلَُهُ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (إِذَا كفر الَخل أَحَاةُ فَقَدٌ بَاءَ بها 
حَدُهُمَا)؛ وَفِي الرٌوَايَةٍِ إلأخَرَى (أَبّمَا رَجْلٍ قَالَ لخي 

3 كَافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهَمَاء إِنْ كَانَ كَمَا قال وَإلا 
جَعَتْ عَلَبْهِ): وَفِي الرّوَابَةِ الأخْرَى (... وَمَنْ دَع ا رَجُلًا 
بِالْكغْر أو قَالَ (عَدَةَ الله) وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلا خار عَلَيْهِ), 
هذا الْحَدِيبُ مِمَا عَذَهْ هُ بَعْضُْ الْعُلَمَاءٍ مِنَ الْمُشْعِلَاتِ مِنْ 
حَيْتُ إِنَّ ظَاهِرَهُ عَبْرُ مُرَادٍ [قفالَ الشِيحٌ أبو بكر 
القحطاني في (شرح قاعدة "مَن لم كفر الكافرر")4 في 
هذا الحَدِيثِ: هذا الحَدِيتُ, بالإجماع. ليس على ظاهره. 
انتهى]. وَذَلِكَ أنَّ مَذْهَبَ أفل الْحَوّ أَنَهُ لا يَكْفَْ الْمُسْلِمُ 
بِالْمَعَاصِيٍ كَالْقَئْل وَالرّاء وَكَذَا قَوْلِهِ لأخِيه (يَا كَافِرٌ) 
مِنْ غير اعتقادٍ بطلإن دين الإسْلام, وَإِذا غرف قا 
دَكَرْتَاة, فَقِيلَ في تأويل الْحَدِيثِ أَؤجية؛ أَحَدّقاء أَنَهُ 
مَكْمُولُ عَلَى الْمُسَتَجِلٌ لِدَلِكَء وهذا بُكَفَرْء فَعَلَى هذا 
مَعْتى (بَاءَ بها) أئ بِكَلِمَةٍ الْكفْر -وَكَدَا (خَارَ عَلَيّْهِ), وَهُوَ 
مَعْتَى (رَحَعَتْ عَلَيْهِ)- أي رَجَعَ عَلَيْهِ [أي عَلَي الْمُسْيَحِلَ] 
الْكُفْرُ قَبَاءَ وحار وَرَجَعَ بِمَعْنَى وَاحِدِ؛ وَالوَحْهُ النَّانِي, 
َعم هْ رَحَعَتٌَ عَلَيْهِ تَقِيضَيُهُ لأخِيه وَمَعْصِيَةُ تكفيره؛ 
وَالنَالِتُ أَنَهُ مَخمولٌ عَلَى الْخَوَارج الْمُكَفْرينَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
[قالّ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن تسعود 
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الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصل ميذقبهم [أي 
يكذ ون ما لبمس + بذنب تآ ا 0-7 كما قالوا قي 
التحكيم بَبْنَ ع عَلِيّ ومعاويّة رَضِي إلله عَنْهُمَا | مَكفَروا 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاا وكفروا عَلِبَا وتناوة كن 

صاروا [أي الخوارت] بَعْدَ ذلك فِرَقًاء ومِنَ الأول 
القشهورة عنهم إنكارٌ السَّنَة؛ والذي يَظهَرٌ أنّه لا بُعَدٌ 
مِنَ الخوارج إلا مَن قال بهَدّين الأصلين, ] التَكفِيرُ 
بالذنوب, وإنكارٌ الاحتجاج والعَمَلُ نالشتة؛ وَاهَا تفاصيل 
القرق ب بَينَ فِرَقهم [أي فِرَق الخوارج] فبرجمٌ ‏ فيه إلى 
للشيخ ص الفوزان (عضة هيقة كبار العلماء 01 
السعودية: وعضو اللجنة الدائمة للسمحوث العلمية 
والإفناء) على موقيه في هذا الرابط؛ قال الشبخٌ: 

المسلمين, يَشْقَون عَضَا الطاعة, ويُقَايَلون المسلمينء 

التي دون الشَرْكِ يُكَفرونه بهاء فَهُمْ يَحْمَعون بين 


أن الخوارج بُقَاتَلُونَ أَهُْلَ الإيمان وَيَدَعُونَ أَهُلَ الأؤتان. 
الفقيدة جافعة ام الفرة) فى كقالة له على موقئه 
في هذ الرابط: والخوارجٌ هُمْ الفرَقَ التي تُكَفَرُ 
المسلمين بمُجَرّدِ الذنوب» بالأمور التي لم يُكَفْرْ بها اللهُ 
ويس له صلى الله عليه وسلمء وعليه فَلَفْظ (الحَوارج) 


عَلَمُّ على هذه الفرقةء تحت أيّ اسم وفي أي مَكانٍ أو 
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مان كانواء وسَّواءً خَرَجَوا على الإمام أ لم يَخْرَجوا 
[قال السّيحٌ عبذالله الخليفي رفي (تقويمٌ المُعاصرين): 
ونان َئْنَ الخوارج الذين ُكفرونٍ بالمَعاصيء وَبَيْنَ مَنٍ 


0 ا فقد د غور 0 من حيبت العقيدة 
فِيُسَفّون (بُعَاة)... ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي-: ليس 
كُلّ من خَرَجَ على علي رضِي اللِهُ عنه يقال (إنّه مِنَ 
الخوارح): فَمَعَاويَةَ , دن نّْ أبي سفيَانَ رصي اللجَ عَنْه 5 
- ومن كان معه مِنَ الضَعَابَةٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُم 
أَجْمَعِينَ خَرَجوا عن طاعة علي رضِي اللهُ عنهء فهلٍ 
هم خوارعجَ؟ أو اعتترهم خوارج؟: لا [أئ أنّ عَلِنَا 
رضي الله عنه لم يُسَمُهم ولم يَعْتبزهم خَوَارج]. انتهى. 
وفي هذا الرابط قال مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقافٍ 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: الحاكِمٌ الكافرٌ والمُزتدٌ 
وقفي كمه تارك الصلاة ونحوه: فهؤلاء يحب الخروجٌ 
-ولو بالسَييْفِ إذا كان غالِبٌ الظّنّ الفُّدْرَةَ 
عليهم؛ إِمّا إذا لم يَكْنْ هناك فَبِدْرةُ على الخروج عليه 
فَعَلَى الأمَّةِ أن تَسْعى لإعْدَادٍ القُدْرَةِ والتّخَلّص من شَّدّه. 
انتهى باختصار. وقي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد), سيْلَ الشيخحٌ (هل النْوَارُ الذين في 
الجَرَائِرء هَل يُغتترون مِنَ الخَوَارج؟2؛ فأجابَ الشيح [لا 
يُغتتّرون مِنَ الخكوارج» لأنّ دتؤلتهم هناك دَؤلهٌ غير 
باضه 0 مِنَ ات ولا من التغاة). انتتهى. 
(الدّولهُ الإِسِلامِيَةُ جِنَّةٌ): فَمِنَ المعلوم أنّ جَيْشَ 
عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَهُ 2 [في مَؤْفِعَةٍ الْجَمَل] طَلّحَة بْنّ 0 
عُْبَيْدِاللهِ والرَّبَيْرَ ئْنَ العَوَّامِ وَهُمَا مِنَ الْعَسَرَةٍ اميد وين 
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بِالجَنَّةِ» وجَيْشُ عَلِىّ ليس خارجيًا اتُفاقَاء [وأيضًا] حَيْشُ 
مُعَاويَة قل [في مَوْقِعَةَ صفين] عَمَارَ بنَ, يَاسِر ا 
اقَتَتَل الضَّحابة في الجَمَل وصعين ففْقِلَ عَسَرَاتٌ 


حَو - مَن 0 
أنه قَتَلَ أهلَ الإسلام فَقَط ولم تقايل” أهل ل الأؤنان, لا 


بخارجيّتهماء ومُعَاوَة قاتَل المُسلِمِين والكفار في 
خِلاقته, ولا يَقولٌ مُسلِمٌ بأنّ مُعَاويَة أفصّل من عَلِْ 
رحد الله عن الشكاطة ١‏ تعين بَلَ حتى الذي يس فِكَ 


م آلافٍ الجسلمين, بل مِنَاتِ الآلّاف مِنَ المسلمِين, لا 
ن خارجيًا إلا أن تتطبق عليه [يَقِبَّةً] صِفَاتُ الخوّارج, 


م 


فقد قِبل بأنّ الْحَجَاجِ بْنَ يُوسْف إِلتُقَفِيَ قَتلَ ألفَ ألْفٍ 
تفس ([51ئ] مِليُونَا), ولم, يَزْمه أَحَدٌ بالخارجِيَّةَ!ء وقِيلَ 
بأنُ بَنُو العَبّاس كانوا جون جُنَتَ بَنِي أمَيِّةَ مِنَ 
: : رة د بانّهم خَوَارجٌ و[قد] 
من وَجَدوا من ني أْمَيَّةَ كي الشام, واشَرفوا 
في القَئْل حتى قِيل بأنّ عَبْدَاللَُهِ : بن عَلِيٌّ (عَمَّ السّفَاح 
[هو عَبْداللَهِ بن محمد بن عَلِيّ بن عَبْدَاللُهِ : ا 
لمان فقتل في الشيام خِلَالَ لَاتِ سَاعَاتٍ 
اسار وقال الشيخ . ممدوح جا في 0 له 0 
أهل الجَنَّةَ الْحْسَيْنٌ : بن عَلِىّ رَصْوَانٌ الله هِ وَسَلَامةُ 2 عانه: 
عَلَى يزيد بن مُعَاوِيَة ة [نن 5 سفيَانَ]ء وبايعقه تَمَانِيَةَ 
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عَسَرَ أَلْقَا [مِن أهل الكُوقةٍ]؛ ولم يَفُلْ أَحدٌ في التاريخ 
أن 0007 -رصْوَانٌ الله وَسَلامْهُ عَلَيْهِ- وأهل الكُوقَة 
كانوا 8 يَوْمَيْذٍ فِرْقَةٌ مِنَ الوق الصَّالَة... نِم قال -أي 
0 الْأَسْعَثِ خِيَارزَ عُلَمَاءِ الأقة د دتتعيد 0 جبيرء والإمام 
المُفَسِْر الكبيف مجاهد: والإمامَ الشغبيٌ وغعيرهم. 
انتهن باحتصان: وقال الشب محمد عث ردن الطرقونىي 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
ا موقيعه في هذا الرابط: وَمَا أَجْمَلَ 2 اتن 
الْجَوْرَيٌ حيث بقولٍ [في كِتَابهِ (السّرٌ الْمَصُوبُ)] (مِنَ 
الاعيقادَاتٍِ الْعَاصنَةَ ة التي عَلَبَتْ عَلَى جَمَاعَةَ مَنْتَسسبِينَ 
إلى السّْنَّةِء أن بَفُولُوا (إنّ يزيد [بْنَ مُعَاويَة] كَانَ عَلَى 
الضَواب, وَأ الْحْسَيْنَ [نْنَ عَلِيّ] أخطأ في الْحُرُوجٍ 
عَلَيْهِ): قَلَو نَظظروا قي الشّيّر لَعَلِمُوا كيف عَِقِدَتَْ له 
الْبَئِعَهُ وَأَلْرْمَ النّاسُ بهاء وَلَقَدُ فَعَلَ في ذَلِكَ كَل قييح, 
ثم مم لؤ قَدَر نا صحة خِلَاقَتِه فقد بَدَرَتْ منة ة مَقَادِرَ وَكُلْعَا 
تُوجتُ فَسْح الْعَفْدِ)؛ وهذا [الذي قاله ابن الْجَوْزيٌ! في 
الخَلِيغة المُحَكّم لِشَرع اللوء المُقِيم للجهادء فكيف 
بهؤلاء الهمَلء حُثَالةٍ البَسَرء الرّعَاع, فََلةِ الأَوْلِيَاءِ حُلَقَاءِ 
الشّيَاطِين: باعة البلادٍ والعزض والدّين. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول 

من أجوبة اللقاء المفتوح): إنَّ انّهامَ أهل التّوحِيدٍ 
والجماد يعني التَبّارَ السَلْفَِ الجهاديّ المُعاصِرَ] 
بالخارجيّة والتُكفير بقير حَقّ داءً قَدِيمٌ اكتوى بناره كَثِيرٌ 
ال لوت ولا 

مِنَ الواقع» حِيلةٌ الصَّعَفَاءٍ وسلاع العَجَزةِ عن البراهين, 
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وهذا الضّنِيع من الخصوم ليس وَلِعِدَ الَجومَ: فقد د كان 
قَدِيمًَا من سلاح العاجز عن الدّلِيل الاعتماد على هذه 
الغِرْيَةٍ في مُحارَبة أهل الحَقّ والدّين... ثم قَالَ -أي 
الشيخ الصومالي-: اعتاد أهل الإرجاءٍ وشيوحٌ مُكاقحة 
الإرهاب رَمَيٍ المُجاهِدِين بالخارجيّة والتكفيرء تهمةٌ 
سازجةٌ زائغة : قيذاة علس غير أساس, َل على فَهُم 
والأسماء والأحكام [قالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كنايه (العُذرٌ بالجهل: أسماءٌ وأحكامٌ): مقسائل الإيمان 
والكّفر مِن أعظم القسائل في الشريعة؛ وسُمَيَتْ ب 
(مسائلٌ الأسماء والأحكام) لأنّ الإنسان إما أَنْ يُسَمَّى 
ب (المُسلِم) أو يُسَمََى ب (الكافر)؛ والأحكامٌ مُرَنَبَةٌ على 
أهل هذه الأسماءٍ في الدّنيَا والآخرة؛ أنَا في الدَّنيَا فإنّ 
المَسَلِمَ مَعصو متتقهحمو ثم م الدّم والمال؛ وتجحب مُوالاقه والجهاد 
معه صد ذ الكافرين: وتنتث له تعد مَماته أحكامٌ التّوازث, 
وأحكامُ الجتنائز من تغسيل وتكفين: وبَتَرَّحَم عليه 
وتُسألٌ له المقغفِرةُ, إلى غير ذلك مِنَ الأحكام؛, والكافِرٌ 
على العكيين م2 ذلك, حيث تحب مُعاداه, وتوليه كَفَرٌ 
إلى غير ذلك مِنَ الأحكام (التّواِرْثِ والجنائز وغير ذلك). 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الناسسٌ المَومَ امه إلى جِلَادٍ ومُقاومةٍ الأعداءٍ, 
وتحرير الأراضصيٍ الإسلامِيّة وضع الأسماءٍ على 
تكفير5).. .ثم قال أي الشيحخ الصومالي.: ويتقول 
ذا قُلنا 57 نَعِبَدُ إلا اللة, د يُدعَى إلا هو, “ولا اي 


ءَسَّ 


سواه ولا بَتَوَكلُ إلا عليه وتحق ذلك من أنواع العبادة 
التي لا تَصلَحُ إلا لِلَهِ وأنّ من توَجّة بها لقير اللهِ قَهو 
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كافِرٌ مُشرك): قال (ابتدعثم وكفرئم َم محمد صلى 
الله عليه وسلم, أنتم خَوارجٌ, أنيم مُبتدعة)) [قُلْتُ: 
الظاهرٌ أنّ هذا القائل يَنْسُْبُ للشيخ (لازم قَولِه) لا 
(قَؤلّه)ء وذلك لما رَأى أنّ المُكفراتٍ -التي بُكَفْرٌ الشبحٌ 
عبدالرحمن بن حسن 1 بن محمد بن عبدإالوهاب بها- 
متعشية بَبِنَ اكتر المُنْتَسِبين ١‏ سلام من أقل زَمَابْهِ 
فيما عَدَا! الممجتممقعات التي احْكّمَتٍ الدّعوة التَجَدِبّهٌ 

السَلَفِيهُ سَبْطرَتَها عليها؛ وعلى ذلك يَكونُ المُرادٌ مِن 
لفظ (أمَّةَ) هو رَأكْثَرَ أَمَّةِ), ,وذلك على ما سَبَق بَيَانُه في 
مَسْألَةِ (هَل يَصِعٌّ إطلاقّ الكل على الأكتر؟ ؟ وقل الِحُكُمُ 
للغالبء والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟)]؛ ولقد أحسَّن الشَّيحٌ 
العَلامةٌ يلصي بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد 
التأسيس والتقديس)] (هذا داءٌ قَدِيمُ في أهل المرق 
والتعطيلء مَن كَفَرَهِم بعباتيهم عَيرَ الله, وتعطيل 
تكفرون بالذنوب ويَأَخذون بظطواهر الآيات)4؛ نشول 
صالح الفوزان [في (أضواء مِن فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية)] (لما كاتث حَقِيقهةٌ 'الخواريجح انهم يُكفرون من 
المُسلمين مَن ارتكبَ 0 ذونت 0 فإنه قد وحد 
يد 7 الإسلام كَعْبَادٍ الكبوره 9 الجا 
القدّامة كالبَعْئِبَةِ وَالعَلْمابِيّةِ وعيرهاء ويتقولون (أنتم 
تُكفرون المُسلِمِين فَأنْتُم خوارة), لأنّ هؤلاء لا تعرفون 
حقيقة الإسلام ولا يعرف ون : تواقصه ولا تعرقون 
0 الخوارع , بأنّه الخُكمٌ ا على مَن لا 
حدفت أهل" الشتة _ ٠‏ ثم فال -أي الشيحٌ 
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الصومالي-: اكتَوَى بتار هذه الفِرْيَةٍ التكراءٍ والكَدْبةٍ 
الخَرْقاءِ كَثِيرٌ من عَلَماء . الثوحيدٍ والسثنة, ومن أبرَز من 
تَجَدَّعَ كس الافتراء والتبز بالتكفير؛ (أ)التابعِيٌ الجَلِيلَ 
عَامِرْ بْنْ عَبْدٍ قيس الْعَنْبَرَيُ [قال الدَهَبيٌ في (سِيَرُ 
أَغْلَام البلا ): عَامِرْ بْنْ عَبْدِ قَيْس القُدْوَهُ الول الرَاهِدُ: 
قبل ( قوفي في زمن مُعَاويَة4. انتهى باختصار]؛ 
(ب)الإمامٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِير الْقَاضِي (ت198ه) رَحِمَه 
الله يَلمِيدُ الإمام مَالِكِ بن أتس [قالَ الرّركلِيٌ في 
(الأعلام): مُحَمَّدُ بْنُ بَشِير, فاص وُلَىَ القضاءً بقَرْطبَة 
في أنَام الْحَكم بن هشَامء وكانَ صُلبًا في القضاءء, 
وصّربَ المَئَلُ بعدلِه. انتهى باختصار]؛ (ت)الإمامٌ أَحْمَدٌ 
بن ِحَتْبَل إمامٌ أهل السِّنَّةِ والجماعة؛ (ث)الإمامٌ الحافظٌ 
العَلّامهُ أَحْم 2 فخقة مُحَمَّدِ أبُو عُمَرَ الطُلْمَنْكِيٌ رَحِمَهٍ الله 
(ت429ه) [قإل الذَهِبيٌ في (سِيرٌ أغلام إِلتُبَلَاءِ): 
إِلإمَامٌ الْمُفْرَىٌ الْمُحَفْقْ المُحَدّْتُ الحافظٌ تافظ الأَيَريٌ أثو عُمَرَ 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطلَمَنْكِئُ, كَانَ مِنْ بُحُور الْعِلْم. انتهى 
باختصيار]؛ (ج)شَبحٌ الإسلام إن تَعِصِيَةَ [رحمهمه اللة؛ 
(ح)العَلامةٌ سَمسن الدّين ابْنْ الْقِيِّم رَحِمَه اللهُ؛ (خ)شَيِْحٌ 
المُحَدّنِين الإمامٌ أبو عَبداللك' الذَهَبيٌّ [ت748ه] رَحِمَه 
اللهُ؛ (د)سَبْحَ الإسلام مُحَمَّدُ بن عَبِدِالوَهَاب وأتباغه... ثم 
قال أي الشيحٌ الصومالي-: ويَنبَعغِي في هذا المَقام 
ذكرٌ الأصول التي يَنبَعغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ 
والجهادٍ في هذا العصر بالتسبةٍ لِمَسألةِ الكفر والتكفير 
لأتها [أيْ هذه الأصول] ممَردٌ الجُرْئِيَاتِ وأعيانٍ 
المقسائل... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل الأول 
[أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَّلِق منها أَهِل 
التّوحِيدٍ والجعادٍ في هذا العَصرٍ بالنسبة لمَسالةٍ الكفر 
والتكفير] الكفر مَذْرَكُهُ شَرْعِئيٌ؛ فالكفرٌ ما جَعَلّه الله 
ورسوله كَفرَاء والكافِرٌ مَن كَفَرَه اللهُ ورَسِوله [قال ابن 
تَيْمِيَّةَ في (منهاج السنة النبوية): فَإنّ الكُفرَ وَالْفِسَقَ 
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لعفل 0 02 جَعَلَهُ الله ل 0 وَالْقَاب و 
مَنْ جَعَلَهُ اللّهُ سوه قَاسِفَاء كُمَا أن الْمُؤْمِنَ وَالْمُسْلِمَ 
مي 9 خَعَلَهةُ الله 1 مُوهِبًا وَمَسْلِمَا وَالعَدَلُ من جَعَلِْهُ 
الله وَرَسُولة عَدْلا, وَالْمَعُصوم الدّم مَن : جَعَلَة الله 
وَرَسُولَهُ مَعْصومَ الِدّم وَالْةَ واجب مل الصّلاة وَالصِيَام 
وَالصَّدَقَةَ وَالحَحَ مَ أُوْجََ حية 4 الله وَرَسُولة: وَالمُْسْتَحِقُونَ 
لِم. يِرَات ؛ الِمَيّتِ مَنْ جع م الله - وَرَنولة وَارنِين: وَالَذِي 
بُفْتَلُ حَذًَا أو قِضَاضًا مَنْ جَعَلَهُ الله وَرَسُولَهُ مُبَاعَ الدّم 
ذلك ؛ وَالْمُسْيَحِقٌ لِلمُْوَالَاة وَالْمُعَادَاةٍ مَن حغعغلة الله 
وَرَسُولَةُ مُسْتَحِقَا لِلْمُوَالَاة وَالْمُعَاِدَاةِ, وَالْجَلَالُ ما أَخَلَهُ 
الله ورشولة: وَالْجَرَامُ م حرمهة الله مَرَسُولَةُ, وَالدِينُ م 
سَيرَعَهُ ,اللَّهُ وَرَسُولَةٌ, فَهَذِمٍ الْمَسَائِلُ كلها تابتهٌ بالشِرّع؛ 
وَأَنَا الأفورٌ الْتَِي يَسْتقِلٌ بها الْعفْل فَمِئْلٌ الأفور 
الطبيعِيّة: هنل دون هذا المَرَض ينتفع هبيه الدَّوَاءٌ 
الْفُلَانَئٌ: إن مِنْلَ هذا يُعْلَمٌ بِالتجْربَمٍ وَالْقِيَاس وَتَقَلِيدٍ 
الأطِبَّاءِ الذين عَلِمُوا دَلِكَ بفياس أو تخربة؛ وَكَذَلِكَ 
مَيسَائِلَ الحتهاتب وَالْهَنْدَسَةٍ وتكو ذلك هذا مما مَعْلم 
بالعفلي؛ وَِذَا كَانَ كذلِك 0 التخل مو 0 00 


دل 0 4 0 ا بِصِدّق 007 علط انا 


الكلام الْمحْدَثِ أَصّلًا لِلعِلم بصِدق الرَسُولء كَقَوْل مَنْ 
قَالَ مِنَ الْمُعْتَرْلَة وَالحَهْمِيّة (إِنَهُ لا بِعَلمٌ صِدّق الرّشسول 
إلابا نْ يُعْلَمَ أن الْعَالَمَ حَادِتُ) وتخؤ ذَلِكَ مِنَ الأمشور 
الْتِي تَرْعُمٌ طَائْقةٌ مِنْ أَهَلٍ اكلام أَنَهَا أَصُول لِتضديق 
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الرّسُولٍ لا يُعَلَمَ صِدَّفَة بدونقاء هي [أئ هده الأمور] مما 
بُعْلَمُ بالاصْطرار مِنْ دين الرَسُول أَنَّهُ [أي الرَسُول] لَمْ 
بَكْنْ يَجْعَلُ إيمَاب النّاس مَوْقُوفًا عَلَيْهَاءٍ بل ولا دَعَ) 
إلتّاسنَ إِلَيْهَاء وَلَا ذَكِرَتْ وي كتاب روَلَا سنة وَلَا دَكْرَهَا 
أحدٌ مِنَ الضَعَابَةِ, لكِنّ الأول الَتِي بها بَعْلَمْ صِدْق 
الرَسُول مَذْكُورَةُ في الف زآن: وَهِي غَيْرُ هَذِهء كما ق 

بُيِّنَ في غَيْر هذا الْمَوْضِعِ وَهَوُلَاءٍ الْذِينَ انْتَدَعُوا أَصُولًا 
رَعَمُوا أنّهُ لا يُمْكِنْ تَصْديق الرَّسُول إلا بهاء وَأنَّ مَعْرفَتَهَا 
سَرْط في الإيمان» أو وَاحَبَةٌ عَلَى الأغيان, هُمْ مِن أَهْل 
إلبدّع عند السَّلفٍ وَالاِئِمَّةِ وَجْمَههُورٌ الْعْلَمَاءِ يَعْلَمُْونَ أن 
أصُولَهُمْ بذ عَهُ فِي الشريعة» لكِنّ كثيرًا مِنَ الئاس يَظَنٌ 
أَنَهَا صَحِيحَةُ فِي العفللء وَأَمًا الْحَُْدَاقَ مِنَ الأَئِمَّةَ وَمَن 
انيَعَهُمْ مم فِيَعْلَمُونَ أَنَّهَا بَاطِلَهُ في العَفلء مُبْتَدَعَهُ في 
الستّمرْع, إوَأَنّهَا تُتَاقِضْ مَا جَاءَ به الرسُول..,. نم قالَ -أي 
إنْنْ تَتِمِيّة-: ولَكِن مِنْ شَأن أهُل البدع أَنَّهُمْ يَبْتَدِعُونَ 
َف وَالَا الا يَجْعَلُوتَج ا وَاجِبَةٌ في الدّينء بَلْ احتلو ها هن 

الإِيقا ن الذي ا مد منة هُ وَيكَفْرُونَ من غ) خَالفَهُمْ فيَ] 

وَيَيسْتَحِلُونَ دَهَهَ: كفغل الخوّارح وَالحقهنة وَالرّافصصّة - 

وَالمُغتزلة وَعَيْرهِمْ. انتهى باختصار. وقال ابن تَبْمِبَةَ 
انا في في (مجموع,الفتاوي): وَالْكُفَْمُ هُوَ مِنَ الأخكّام 
الشرعنةء ولبسسن كل مة ع 0 
يَكُونٌ كإفِرًاء ولق در أنه : جَحَدَّ حَ بَعْضٍٍ صَرَائْح الْعْقَول لَمْ 
انتهى. وقِالَ ابنٌ ا (ت840ه) في (العَواصِمٌ 
وَالقَواصِمٌ في الدب عن سُنَّةَ أبي القاسم): لا يُكَفَرْ 


بمخالعة الأول العَقَلِيّة وإن كانتت صر صّرورية فَلَو قال 
تعض المَّان وأهلٌ الخلاعةٍ (إنَّ الكل قل مِنَ التعض) 
لكاتث هذه كَذْبة» ولم يَحكُمْ أَحَدٌ مِنَ المُسلِمِين برِدَّتِه مع 


أنه خالفَ ما هو مَعلومٌ اسرد مِنَ العقل؛ وَ[أنَا] لو 


الت م 


قالَ (إنَ صَلاة الظهر أقَلّ من صَلاة القجر) لَكَقَرَ 
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بإجماع المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد 

صالح المنجد في مُحاصّرة بعٌنُوان (صَوابط التكفير "1") 

مُفْرّعَهةَِ على موفعه في هذا الرايط: التكفير حكم 
في 


شرعِيٌ وحق خالِص لله عر وجل» هو الذ ا 


عن : 
وحَكَمَ له بالإسلام أو بالإيمان. انتهي باختصار].. 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل النايي أذ من 0 


فَيُوْحَدٌ مِن دَلِيل الكتإب سَواء كان قَطعِيّ الدّلالةٍ أو 
قَطعئّة البَْبوتِ والدّلالة, 5 ظونّة ة الثبوتٍ والدّلالة:, أو 
قَطعِبّة النبوت طَلدية الدّلالَةٍ أو العَكسَ؛ والإجماع 
الغزالي [في (قَيْضَلٌ التُفرقةٍ بَيِنَ الإشلام وَالرَّنْدَقَةَ) 
نيجت 2 وان (بَيِانَ من يحب رتكفيزه من الغررق)] ( إن 
لَكْغْرَ كم شَرعِيٌّ: كَالررق وَالْحُدنَةِ ة مَبَلاء إذ مَعْنَاهُ ه إباحةٌ 
الدّم وَالْحُكُمٌ بِالْخُلُودٍ في الثّارء وَمَدْرَكْهُ شَرْعِىٌ فَيُدْرَكَ 
إما بتَصّ قَاِمًا بقِيَاس عَلَى مَنْصُّوص )2 ولهذا قد عون 
دَلِيلُ الكفر والتُكفير ظَنيًا كأخبار الآحادٍ والأفيسةٍ 
وظواهر العُموم وثناط به المُوالاةُ والمُعاداةٌ؛ قال 
الإمامٌ ابْنْ عَبدِالَبَرٌ [في (التمهيد)] رَحِمَه الله في 
مسألة العمل بأخبار الاحادٍ الذي تقول به نه [أئ خَبَرَ 
الواج د الْعَذْل] بوجت الْعَمَل دُونَ الْعِلْم [أئ دوت 
التيَن], كَشَهادَةٍ الشاهدينء وَعَلَى ذَلِكَ أكِتز أفل 
الفقه ةالاتر وَكُلَهُمْ دين بختر الواحد الْعَدّل في 
الاغتقادات وَيَعَادِي وَيوَالِي عَلَيْهَا وَيَجَعَلعَ ا شَرّعًا وَدِيتَا 
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فِي مُعْتقَدِهِ, عَلَى دَلِكَ جَمَاعَهٌ أَهْل السّنَةِ وعم فى 
الأخكام مَا ذَكَرْنَا [أيْ أنّ جَمَاعَهٌ أقل السّنَةِ يَدِينون بحَبر 
الْوَاجدٍ الْعَدْل في (الأخكّام) كمادائوابه في 
(الاغْيَقَادَاتِ)]): إجماغٌ صَحِيح على أنّ أهلَ الفقه والائر 
تعتهدون على حَبَر الواجد العقدل في الأحكام وفي 
الاغتَقاداتت ويُنِيطُونَ به المُعاداة والمُّوالاة في الدين؛ 
وقد يَكونُ ذَلِيلُ الكفر قَطعِيًاء ولا دَلِيلَ لاشتراط القطع 
واليّقِين في دَلِيل الكفر والتكغير, خِلافَا لأهل البددّع مِنّ 
الجَهمِبّةِ والمُعتزلةء والأشعريّة, وأكثر المُتَكَلمِين, ؛ ومَن 
تأَتْرَ بهم وإن انتَسَبَ إلى 0 [فالَ السيخ ابو 
الجيبوتية): إنّ التُفريقَ بين الأيلة, في الاحتجاج بها بَيْنَ 
باب وبابء مُخَالِفٌ لِمَا 0 عليه أهل الأئر والفقهٍ مِن 
عدم التُفريق»: كما حكاه اين عَنَدَالبَرَ وابن 2 تَبْصَيّةَ: فلا 
رَيْبَ في أنه بدعةٌ في الدّين. .. ثم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: 6 هُ (إسلامُ المَرِء مَقطوعٌ به» قلا يَجَورٌُ 
هزه ا أبطّلوها بالاعتماد على 0 الشهادة 
الظّنْيّةِ [أي على كفر قُلان], وهو تَناقضٌ منهم صارخ 
على أثْنا تمتعٌ الأصل وهو كَون الإسلام مقطوعًا به 
ِأنَنا لَسْنا على يَقِين مِن إسلام قُلان المُعئّن, بَلُ الغالِبُ 
أنّ إسلاقه وكفرّه مَظنونٌء والقطعٌ ناير بَلْ لا يُوجَدُ 
القطعٌ إلا فيمن تصّ الشارعٌ على إيمانه عَيِنَا أو أَجِمَعَتِ 
الأمَهُ على إيمانه» ولهذا لا يُعتَمَدْ في المَقامَين [أيْ في 
الحُكم بإسلام أو كفر قُلإن] إلا على الظاهر مِن حال 
العبادٍ... ثم قالَ -أي الشيخ الصومالي-: : شبهةٌ (التكفِيرٌ 
إضرار سالتيىء ولا تفنو الا مفاطع/ لأنّ دَمَ المُسلِمٍ 
وماله وعرصه مُحَرَّمٌ قَطعًا فلا يَر : تَفِعٌ إلا بقاطع) شبهةٌ 
مردودة: لأنّ القصاص والحُدوة عن يَنْبْتُ بشهادة العدو 
وهي إضرارٌ بالغير اثفاقًاء وشَهادةٌ العدلين لا تَُفِيدٌ ل 


لاع 


6 
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الظّنّ؛ وَكذلك فَبُولٌ عُلَماءِ الأمَة الجرع بالواحد وهو 
إضرار بالمَحعجِروح لسَلب أهلنّة قبتول روايته وشهاتديه.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ إسلامَ المُعَتَن 
مَظنونٌ: وليس بمققطوع في الأصل, ٠‏ وخرمة ة ماله ودمه 
وعرصه يا على ذلك وَالمَينِئٌ على الحقتظنون 
ممَظطنونء فإذا وَقَعَ المَسِلِمَ في كفر متكه بره واجب 
شَرعًا بظَنٌ أو بقطع, وللأَسَف هذه الشبهةٌ الْفاسِدةٌ 
[بَعيِي شُبهة (التُكفِيرٌ إضرارٌ بالغير, ولا جور إلا 
بقاطع», لآنّ دم المَسَلِم وماله وعرضه مج درم ثم قطعًا قَلا 
يَرتَفِعٌ إلا بقاطع)] مُنتَشِرةٌ في كتاباتٍ المُنتسِبين إلى 
السّنَّه بل وفي كُنْب مُتظري الجهادبّين الذين يُفْتَرَضُ 
أتَهم أَقَعَدٌ في الباب لاعتنائهم بأبحاث التكفير وا 
على الأعيّان والطوائف.. .ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: والإجماغ أعد د الأدلة التي يَنْبْتُْ بها التُكفير 
وعلى هذاء فالقّول فى |3 زلا تكفيرَ إلا في مُحَمَعِ 
عليه) أصلّه وم وليس عليه أنَارَةُ مِّنْ عِلّْم أو 
تظر مِن عَقل. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحخ 
الصومالي-: الأصل الثالِتٌ [أئ مِنَ الأصول التي يَنبَعغِي 
نْ يَنطَلِقَ منها أهل التّوحِيدٍ والجهاد في هذا العصر 
بالتّسيد لِمسالعٍ الكفر والتكفير], أدلَهُ وُقوع الكفر 
قَطعِيّة [قالَ الْقَرَافِيُ (ت684ه) في (الذخيرة): الِرٌّدَهُ 
في < حفقم فيج هي 0 عَنَ قطع الإسشلامي إمَا باللّفْظط 
أو بالفعل: وا تب كي الظطهو وَالْحَفَاءِءَ انتيهى 
باختصار]ء فَهَد 7 هد الّ القرءٍ وأفعاله دَالَهَ علي 
الكفر على سَتبيل الح أ أو القطع: وتَرَى اشتراط 
القطع واليّقِين في ذَلالةٍ الأفعال والأقوال على الدُفر 
باطِلًا مِنَ القول لا يَقَومٌ عليه دَلِيلٌ صَحِيحٌ؛ قال العَلامةٌ 
لا عَندّالررز حمن المُعَلَمِْ الجَمَانِي [الذي لقت الست (شيخ 
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الإسلام)»؛ وب (دَهَبِيٌ العقضْر) يسبةٌ إلى الإمام الحافظ 
مُحَدَثْ عضصضره مور الإسلام شمس الدين الذهبك 
المْتَوَفَى عام 8 7هع» وَتَوَلى رئاسة القَضَاءٍ قفي 
(عسير), وتؤفيَ عام 06ه] رحمهمه اللة في 00 
(العِيادةُ) ([وقد جَرَى العُلَماءٌ في الحُكم بالرّدََّ على 
أمور؛ منها ما هو قَطعِيٌ, ومنها ما هو ظدَيٌ, لذلك 
اختّلفوا في بَعضهاء ولا وَجْهَ لِمَا يَتَوَهَمّهِ بتعصهم أء نه لا 
بُكَفْرٌ إلا بأمر مُحِمَعِ عليه وكذلك مَن تَكَلْمَ بكَلِمةٍ كفر 
وليست هناك قرينة ظاهرة تضرف نلك الكلِمة عن 
المَعتى الذي هو كفرٌ إلى مَعبَى ليس بكفر فَإِنَّهِ يَكْفَرُ 
ولا أَئَرَ للاحتمال الصّعِيفٍ أنه أرادت مَعتّى آَم [قال 
الشيحٌ محمد بنّ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرخ زاد 
المستقنع) ارا وا تنفقسة إلى ازقفع قرانت؛ 
القَهمٌ؛ والشك, والظَّنٌ (أ وما عدر : يُعَبَّرُ عنه العُلَماءٌ ب "غالب 
إلظّنٌ")» وَاليَقِينُ؛ فالمزتبةٌ الأولى [هي] الوَهُمٌ: وهو 
أق ل العلم وَأَضْعَفُهء وتقديره مِن (91) إلى (9049), 
قما كان علي هذه الأعداد يُعتَبَْ يَعَتَبَرٌ وَِهمًا؛ والمَرْتَبةَ الِثَانِيَية 
[هي] الشّك, وتكونٌ. (9650), فَبَعْدَ الوَهّم السّيك, 
فالوَهْمٌ لا يكلف به أئ مايَردٌ د التَكلِيفٌ بالظئون 
الفاسدة: وقد قَرَرٍ ذلك الإمام العز بن بْنْ عَبدِالسّلام رحمه 
الله في كتابه التّفيس (قواعد الأحكام), ققال, إن 
البريعة لا 4 تَغْيَبرٌ الظَئُونَ الفاسدة!: والمراد بالظئون 
الفاسدة [الحلنُونْ] الصّعِيفةٌ المرجوحةء ثم بَعْدَ ذلك 
شَكًا؛ وَالمَرْتَمَةُ هٌُ النالنةٌ [هي] غالت الظّنّ (أو لظن 
الراجخ)” وهذا يَكُونُ مِن (9651) إلى (76099): بمَعتى أَنّ 
عندك احتمالين أَحَدُهما أفْوَى مِنَ الآخرء فَحِيتَئذٍ تقول 
(أَعْلَبْ ظَنّي)؛ والمَرْتبَةٌ هُ الرابعة [هي] اليَقِين؛ وتكون ( 
0.. ثم قال -أي الشيخٌ الشنقيطي-: إنّ الشرعً 


)69( 


عَلْقَ الأحكامَ على عَلَبَةٍ الظنّ وقد قَرَرَ ذلك العُلماءً 
رَحمةٌ الله عليهم, ولذلك قالوا في القاعدةٍ (الغالِبٌ 
كالمُحقق)ء أي الشَيْءٌ إذا عَلَبَ على ظنّكَ وؤجدَتْ 
دَلَائلُه وأقاراه التي لا تَصِل إلى القطع لكِنّها تَرْقَعٌ 
الطَثُون [من أمَرئَية الوهم والشك إلى مَرَ مود تبة غالب 

لَنٌ] فإنه كَأنَكَ قد فَطَعْتَ بهء وقالوا 7 القاعدة 
0 للغالبء والنادرٌ لا حُكْمَ له)4: فالشَيءٌ الغالِبُ 
الذي يَكونُ في الظنون -أو عَيرها- هذا الذي به يُناط 
الحُكمٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشنقيطي-: الإمامٌ العرٌ 
بن عَبدِالشّلام رَحِمَه اللهُ قَرَّرَ في كتابه التّفيس (فقَواعِدُ 
الأحكام) وقالَ إن التحريعة تبني على الظّنٌّ الراجح, 


باختصار و 0 [ #ااتية حامد الغ الي (ت505ه) في 
(فَيْصَلَ التَفْرقَةِ بَيْنَ الإسْلام وَالرَنْدَقَةَ): ولا يَنبَغِي أَنْ 
بُْظَنَ أنّ التُكفِير وتفيّه يَنبَغِي أنْ يدرك قطعًا في كَل 
مَقَامِ تل التكفِيز حُكُْم شَرعِيٌ يرجح إلى إباحةٍ المال 
وسَفَكِ الدَّم والحُكم بالخُلودِ في النارء فَمَأَحَدُه كَمَأَْخَذٍ 
سائر الأحكام الشرعِيّةِ» قتارةً يُدرَكَ بيَقِين» وتارةً بظنّ 
غالب» وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]... يم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الرابعٌ [أئ مِنَ الأصول التي يَنبَعِي 
أن يَنطلِقَ منها أهِل التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العقصر 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]ء أدِلَهُ الجِججاج (وسائل 
الإثبات) التي يَقَضِي القصاه وَالحُكَامٌ قد تكونٌ طلدة 
المُعَلمِيٌ الي ابي في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ 
المُحَدّثِ 'عبدالله السعد] إن عدار الحكمٍ الظاهر على 
فلو يي أن كُلَانَا مات خوعةا 0 الحُكمٌ بذلك, قلا 
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ُصَلَى عليه ولا مَدَفَنُ في مَقابر المُسلمين: ويُعامَلَ 
مَعامَلَة الفرئد في جميع الأحكام)؛ وقد تكونٌ [أى 
وسائل الإنباتِ] قَطعِيَّةَ أيضًا (وهو قَلِيل).. ٠‏ ثم قإل -أي 
الشيخ الصومالي-: الأصل الخامس [أئ من الأصول 
التي يَنتَغي 0-1 يَنطلقّ منهها أهل التُوحِيدٍ والجهاد في 
هذا العقتصر بالنسبةٍ لمقسألة الكهفر والتكفيراء الأصلّ 
فِيممَن وَقَعَ في الكفر مِنَ ١المُكَلفِين‏ الكُفْرٌ, لقتام 
السّبَب [لعئ شَتب كفره]ء والأصل تَرتِيبٌ الأحكام على 
أسبابها إلا لمايع [قال الشيحخ عصمت الله عنايت الله 
في (قواعِدُ شرعية في التكفير): ومَوانْعٌ التكفير تكونٌ 
بانتغاء شرط ! من شروطه» فَعَكس كل 0 مافع. 
في و المايع إثّما لمي يُوَثْرْ إذا كان عَدَمَهَ تستكهكتا 
بالأصل, فَيَكُونُ الشك في وّجوده قلت ل قلا 
يُوَثْوْ الشك [أئ في عَدَمٍ ووجودٍ المايعاء ولا فرق بيد 

[اي بَينَ المايع] وبَينَ الشرط في ذلك, فَلَوْ شَككنا في 
إسلام م الكافر عند الممَوتِ نُوَرْث قَريبَةٌ المُسلِمَ منه؟ه 
إذزالأاصل بَقاءً الكفر وقد شَككنا في يُبوتٍ شرط 
التَورِيث,روهكذا إذا شككنا في الرَدةٍ أو الطلاق لم تمنتنع 
[أي الشك] الميراتَ لأنّ الأصلّ عدمهماء ولا يتمتع م ككونٌُ 
عَدَمِهِما شَوطًا تَرَنّبَ الحُكم مع السك فيه [أيْ في 
الردّة أو الطلاق] لآنه [اي المنبع] مَسنَيْدٌ إلى الأصل 
[وهو العَدمَ]. كما لم يتمتع الشك في إسلام المَيّتِ 
[المُسلم] الذي هو شرظ الثُوريتَ منه أي من المَيّتِ 
ااا لان بَقاءَهُ [أئ اليا اببلام المَيْتٍ الي 
فالضابط؛ أنَ السك في تَقاء الوقصفي 0 أضلة أو 
خروجه عنه لا يَوَثْرْ في الحكم اسينادًا إلى الأصل, سَواءٌ 
كان [أي القصف] شَرطا أو عَدَمَ مايع» فَكَما لا 7 2 
السك في بَقاءٍ الشرط مِن ترَتّبٍ الحُكم, قكذلك لا يَمدَ 8 
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السك [في] استمرار عَدَم المايع من تَرَنّبٍِ الحُخكم, قَّإذا 
شَكَكنا هل ؤجد مانيعٌ الحُكم أمْ لا لم يَمنَعْ [أي الشك] 
من قَرَنُْب الحكم ولا من د5كون عدَمه [أئ عَدّمِ المايع] 
شرطاء لأنّ استمرارَةٌ [أي استمرار عَدَمْ المايع] على 
النّفي الأصلِيٌ يَحِعَله بمنزلةٍ العَدَم المُحَقق في الشزع 
وإن أمكَنَ خلاقه, كما أن استمرار الشترط على ننوته 
الأصِلِيٌ يَجِعَلهِ بمنزلةٍ الثابتٍ المُحَقَق شَرعًا وإن أمكنّ 
خلاقه... ثم قال - -أي ابد بن القيّم-: انَفَقَ النْاسُ على أن 
الشَرطً يَنْقَسِمَ إلى وُجَودِيٌ وعَدَمِي تعنئي أن يلم كذا 
شرط قي الحكم, » وعدم ركذا شَرط فيهىي وهذا ممتفق 
عليه بَيْنَ الفقهاء والأصوليّين وَالمُتَكَلَمِينِ وسائر 
الطوائف,' وما كان عَدَمُهُ شَرطا فَوْجِودُْهُ مانْع» كما أن 
ما وجودّه ترط فعدمه مابع: فقعدهة م الشرطٍ مانغ من 


(سِلَسِلةهٌ مَقالاتٍ في الرَّدٌ على ا طارق 
عبدالحليم): إن الشرط العَدَمَِ والماينع اشيءٌ واحد: 
والأاأصل فيه العَدَمٌ. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيصًا في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): الشرط الؤجودي يَنتَفِيٍ الحُكُم لانتغاته: 
وكذلك [يَنتَفِي الحُكم] للشك فِي تحفقه لأنّ الأصلَ 
عَدَمُ خصول الشرط... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
والظاهِرٌ في القرق بينهما [أَيْ ب َي بِيْنَ الشرطٍ )أ و الشرط 
ابد نْ تكوت وصقًا وُجودبًا كالطهارة لِلضّلاةِ, والإسلام 
للضّلاةٍ], والكفر 31 للتكاح وللتّورِيثِ]ء وليس. هو جُزءًا 
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- الشرط] يَمِتَعٌ من ترتيب الحُكم» والشك في المايع 
يَمنَعٌ [أي مِن ترتيب الحُكم]). انتهى باختصار. وقال 
ل تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط ومَواقْع 
التكفير): إذا كان تُبوتُ أمر مُعَبَر مُعَدّن انعا فانتفاؤه شَترط 
وإذا كان انتغاؤه ماننا قشوثة رط والعَكسٌ بالعكس, 
إِذَنِ الشروطٌ في الفاعل هي بعكس المَوايعء فَمَثَلَا لو 
تكلمنا بأئه مِنَ المَوايع الشرعِيّةِ الإكراةُ فَ[يَكونٌ] مِنَ 
الشروط في الفاعل الاختِيازء أنّهِ يتكونٌ مُخِتارًا في 
فِعْلِهِ هذا الفعلَ -أو قَولِه هذا القول- المُكَفَرَ, ما إن 
0 تكلمنا بأنّه مِنَ الموايع الشّرعِيّمَ الجُنونٌ فكو سهد 
السْروطٍ في الفاعل العَقَلُء ولو تَكَلّمنا بأنهِ مِنَ الموانع 
الشرعِيّة إنتفاءٌ قصدٍ الفِغل (أو القول) ‏ المُكفر فَيَكونٌ 
مِنَ الشروط في الفاعل قَصدٌ الفغل (أو القول) 
المُكَفْرء ولو تكلمنا بأنّهِ مِنَ القوايع الشرعِيّة الجَهل 
النايخ عن غير تفريط (وذلك في غير مقسائل الِشَرَكِ 
الأكبره وفي غَيرٍ الصّفاتٍ التي لا تَيِمٌّ الرّبِوببَةُ إلا بها) 
فَيَكونٌ مِنَ الشروطٍ في الفايل الِتّمَكْنُ مِنَ العِلم 
الصّغاتِ التي لا تَيِمٌّ 0 لا بها)]» وإذا قامَ إِلسََبَتُ 
في المَجِلٍ فلا يَخْرُعٌ 0 ص حم الآنيَة؛ الأوَّلُ: أن 
بَطَنُ المُكَفُرُ ذ جود مابع شقن قلا تحور الك فيز جر 
لأآنّ اترَ المايع نضا افر السشّتب, وهذا لا فزاع فهقيه من 
حيث الجُملهٌ [قالَ الشيعٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ 
شروط وموايع التّكفير): وتَأَمَلوا في قَولٍ أهل الأصول 
جيتما قَرَّروا وعَرّفُوا واصطلحوا على أنَّ (المانعَ هو 
وَصف ظاهِرٌ سر وبذلك تَحْخ الفرحنة وَنْفَحِمُ 
التُكفير, ابتكروا عَدَدَا مِنَ المقوايع ما أنْرَلَ اللِهُ 0 من 
شلطانء كَأنْ يَقولوا (مِن موانيع التّكفِير أنْ لا يَكونَ 


)73( 


المَرءٌ مُستجِلًا أو جاحدًا): تقول على الاستحلال هو 
وَصفٌ ظاهرٌ مُنِضَبطً أو ليس بمُنضَبطٍ ولا ظاهر؟, هو 
وَصف» نَعَمْء لَكِنّه ليس بظاهرء الاستحلالٌ مَجِلَّه القلبُ 
ولا يَعَلَمّ حا فقي القلوب إلا عَلَامْ الغيوب سبحاته 
وتعالىء إدّن الاستحلال ليس بوصف ظاهر مُنصَبط, 
وكيف الطمادة الاستحلال؟! كيف الشَّبيلَ إلى صَبطِ 
الجُحود؟!, لا سَبِيلَ لِصَبطٍ ذلك, إِدَنْ هذه لا يُلتَقَتُ إليها 
بأنها مِنَ القوايع... ثم قال -أي الشبيحٌ البنعلي- 
مانع (انتفاءٍ قَصدٍ الفعل أو القول المُكفر): وقد يَقولٌ 
قائل (القصدٌ مِن أعمال القُلوب, مَجِلّه القلبُء فَكَبفَ 
مه؟), يُقِالُ: إن ذلك برجم م للقرائن؛ قهناك أمور 
عَدِيدةٌ مَحِلّها القلبٌ ولَكِنْ عرف بالقرائن, كالخب 
والتبغض -َمَثَلَا- من أعمال القلوب, ولكِنْ ذلك ترجع 
ويُعرَفُ بالقرائن؛ فَمَثَلَِه السْيعِيٌ الرافِضِيٌ عندما يَسْتّ 
أبا بكر وَعُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاء أو بُكَفْرْ عاقّة أصحاب 
النبيت صلى الله عليه وسلم واقهات الثؤمنين: نم ترغة 
أنّهِ بُحِبَّ أصحاب التّبيٌ صلي الله عليه وسلم -مَتَلَا 
قهذا ' كَذُبْه في دعواه أنّه يُحِتّ أصحاب التَّبنّ صلى الله 
عليه وسلمء كَيف عَلِمنا ذلك والحُبّ من أعهال 
الغُلُوِب؟ ؟, تقول, بالقرائن/ الأنّه] لا يَصِحُ أنه يُكَفْرُ أو 
َه نم مَرَعُمٌ أنه بحت الضّحابةء قَهذه 
0 تَدُلٌ على كذبه فِيما قالَ؛ كذلك في مَساألةٍ 
القصاص عند القتل -أو الجراحة- الخَطأ وَالمُتَعَمَّدِء يُرجَعُ 
في ذلك إلى القصد مِن عَدَمِه: كيف يُعرَفْ,القصدٌ 
بالقرائن؛ رَجْلُ صَرَب رَجُلَا بالمُسَدّس على رأسِه نيم 
تقول (إِنه لم د يَقصِدٌ إلى قتله): فقرائنُ الحال تَدٌ 
قتله, صرريه ٠‏ بالعصًا 00 ل ع اي 
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لم يَقصِدٌ إلى قَتله... ثم قالَ -أي الشيحٌ البنعلي- : قُلانُ 
مِنَ الناس ارتكّبَ الكفرَ البَوَاحَ والشرك الضّراءع:ء يَقَولٌ 
[أي التعض] لك للا تستطيع ان كفره)4ء لِمَ؟, (لأنه من 
حَفَظَةٍ القرآن)!؛ هَل هذا مانعٌ مِن مَوايْع التكفير؟!, 
ليس من قوانع التكفير في شبيء, الثبيٌ صلى الله علزم 
أخبرّنا كما عند مُسلم [وَالف رْآنُ حُكَّهُ لَكَ أو 
عَلَيْكَ)»؛ إِذَنْ إذا عَمِلَ به قهو حُكَّهُ له: وإن لم يعمل به 
وعَمِل بخلافه: 5 ناقضه أو كَقَرَ به أو استهرَأ 1-0-7 وإن 
كان حافظا له؛ فهو حُجَّةُ عليه وليس بِحُجَّةِ له... ثم قال 
-أي الشيحٌ البنعلي- : ليس كل ما يُقالٌ عنه أنه مِن 
موانع التكفير يُسِلْمٌ له؛ بل لا بد بَذّ أن يكون هذا المانِعٌ قد 
جاءَ في الكتاب والسّنّة وقَررَه أهلّ السّْنّة, أمَا أن يَكونَ 
من وضع المُبتوعة كالمُرجِئة ونحوهم فهذا لا يُلتَعَتُ له 
ولا يُرقَحٌ به رَأسًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): إن ء مِن أصول الشريعةٍ 
الإسلامِبَةِ أن الحكمة, إذا كاتث <د حَفِيَّةَ أو فنتتيره [أي عير 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سر لمان ب الصومائي أيضَا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): والحُكْمٌ الشَرعِيٌُ يُدارٌ على 
المَظَبَّة لاحر المنصضبطة لا على الحكم الحَفِيَةِ [أو] 
المُنتشِرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قَصَّرٌ 
الضَلاة في السّقر إثَّما .كان للمقشّقة, وشا 
المُسافِرين تختلِفء فقصُبط بمقسافة مُعَبِّنِةٍ هي مَطنَةِ 
الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على 
أسئلة اللقاء الذي أخري مع فضيلته في مُنْتِبِدى 
"السلفيون'): وهناك موائي عَيرٌ مُعتَبَرِةٍ لَكِنْ ب 


ع 
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(ب)كوثه مِنَ الحُكام أو العُلَماءٍ أو الدّعاةٍ أو المُجاهِدِين, 
فيَمتَعٌ من تكفيره ولو جاءً بكفر صَريح تواح!؛ 
(ت) مص لحةٌ الدّعوة أو المقصالِح, قما دام أنه تَقصد 
القصلحة قلو فَعَِل الكفْرَ فلا يكهرً!؛ (ث)الهزل وعَدم 
الجدٌ د قلا يكفر إلا الجادً!؛ (ج)غدمْ قَرَنْبٌ ب الأحكام و 
العُقوبةِ فَبَعصُهِم يَجَعَلُ ذلك مايْعًا لمن اتى بكفر تواح» 
قَيَققَولَ زلا يكغر, لأتك !| ذا كفرته لن تقثله ولن تخرّج 
عليبه: ومَعنى كفره عَدَمْ إزنه وفراق زوجيته, فَلَمًا لَك 
يتِحصّل ذلك قلا تكفِيرر)!:, ونحن تقول, هناك فرق بين 
الأسماء والأحكام ولا يَعنِي عَدَمْ القفدرة على الاحكام 
مَفْعَ الحاق الأسماء.. ثم قال لي الشيحخٌ الخضير-: 
وكفرَ جَمعٌ من السَلفٍِ الحَباعَ؛ وتَكَلَمَ الإمام أحمَدٌ على 
(المقأمون) وكفرّه: َه فقد تثَت © ا حمهّد ١‏ مون بسند 
صَحيح... ثم قال -أي الشيخٌ الخضير- : مَن مات على 
الكفر -وهو كافررٌ أصلِىيٌّ- قهذا يَشْهَدٍ د عليه بالنارء وإن 
كان مُرتَدًا ومات على ردَّته قَهذا , : يُسْهَدٌ له بالنار كما صَحّ 
عن أبي بتكر في قتلى المُرتَدّين بن أنه صالحخهم [أي 
المُرتَدّين] على أنْ يَسْهَدوا أنّ قتلاهم مِنَ المُرئَدّين في 
النارء وهو إجماحٌ الضحاية.. ار قال. -أي 0 
القواع 5 في التكفير؟) : كثبٍ يعد :2 الدّعوة التَكْدنّة: 
انتهى باختصار]؛ الثاني, أن تعلن او تقلخ قدق المابحع 
فيَجحبٌ التكفير لقيعّام السّبّب دون مُعارض ولا خلاف 
فيه أيضًا على الحُملةِ الثالِتُء أن لا يَظُنٌّ عَدَمَ المايع أو 
وُحُوده: [أىئ] مع احتمالٍ العَدَم وال جور ومقذهب 
الفقهاءٍ وأهل الأثر في هذه الصّورة جَوارٌ العقل 
بالمقتصي لِعَدَم المعارض وعدم ؤجوب التحث عن 
المانع [جاءَ في الموسوعة الففهية الكوَيتيّة: فَإدّا وَقَعَ 
الشك في الْمَانْع فهلى مُوَنْرٌ ذَلِك في الْحَكْم؟, انعقدَ 
الإِجِمَاعَ عَلَى أنَ (الشك فِي المايع لا أتَرَلَة). انتهى. 
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وقالَ صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في (نجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن 
عبدالرحمن الربيعي): وهذه |اسيدلالاث العُلَماءِ 
والعقلاء, إذا تم مم المقتصي لا يَتَوَقْففون إلى أن َه 
لهم عَدَه م المايع, جَل يكفيهم أن لا َظهَرَ المايع. انتتهى. 
وقال قرافي (ت684هي) في (نفائس الأصول في 
ول): والشَك في المانع لا يَمتعٌ تَرَنْبٍ 
شيءِ ١‏ شككنا في وجوده أو عَدَمه كه معدومًا. 
6ه ) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأصلٌ عَدَمْ 
المانع, قِمَن اذَّعَى وجودءٍ كان عليه البَيانَ.. ٠‏ قم وى 0 
أي ائْن الحوزي-: وأمًا الشّبههُ فَإنّما تسقِطً الحُدود إذا 
كانَث ع مُتحَقَقَة الؤجودٍ لا مُتَوَهّمبةً. انتهى. وقالَ | 
أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتٍ في الرَّدٌ 
على الذَّكْثُور طارق عبدالحليم): لا يَجَورٌ ثَرْكُ العَمَلٍ 
بالسَّبَبٍ المَعلوم لاحتمالٍ المانع... نم قال, -أي الشيةٌ 
الصومالي-: الأسبابٌ الشُرعِيَّةُ لا يَجورٌ إهمالها بدعوّى 
الاحتمال/ والذَّلِيلٌ أن ما كان تابنا بقطع أو بِعَلَبةِ ظَنّ لا 
المَعلوم من الأسباب: فَالمُحتَمَلٌ مشكوكٌ فيه وَالْعَعَلومْ 
نابثء وعند التَعارْض لا يَنبَغِي الإلتفاتٌ إلى المشكوكِ, 
فالقاعِدةٌ الشّرعِيَّةٌ هي اكير كُلّ قشكوكِ فيه والعَمَلٌ 
بالمُتحقق مِنَ الأسباب... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي:: إِنَّ المانْع يَمِنَعُ الحُكمّ بؤجوده لا باحتماله.. 
ثم قَالَ -أي الشيخحٌ الصومالي-: إِنّ احتمالَ الماءه , ا 
يتمتعٌ تَرْتِيبٍ الحُكم على الشّتبء وإنَّ الأصلَّ عد 
المانع... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الصومالي-: الأصلٌ 2-27 
الخُكم على سَتَبه» وهذا مَذَهَتُْ السَلَفٍ الصالح؛ بينما 
جَرَى آخرون في عصرنا عَدَمَ الاعتماد على الشّتب 
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لاحتمال المايع, قَيُوجبون الِيَحْتَ عنه [أئْ عن المانع], 
نم وعد التُحَفق من عَدَمهَ [أئ من عَدَمِ وجودٍ المايع] 
مَأتِي الحُكمُ » وحَقِيقهةٌ هقذقبهم (ربط عَدم الحُكم 
باحتمالي المايع)» وهذا خُرِوحٌ مِن مَذاهِب أهل العلم, ولا 
دَلِيلٌ إلا الهقوّى» لأنّ مانِعِيّة المانع [عند أهل العلم] رّ 
م الحُكم بؤؤجود المانع لا باحتماله... ثم قأل- 9 
الشيح الصومالي-: ويَلرَمٌ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرَّدٍ 
رَدّ العَمَل بالظواهر . مِن عموم الكتاب. وأخبار الآحادء 
وشهادة الغدولء وأخبار الثقاتء لاحتمال التسح 
والتخصيصء و[احتمال] الفسق المايع من فَبُول 
الشهادة, واحتمال القذب والكفر والفسق المايع من 
قَبُول الأخبارء بَلُ يَلرَمُهم أنْ لا , يُصَحُحوا يكّاع امرَأةٍ ولا 
حِلَ دَبيحةٍ مُسلِم لاحتمال أن تكون المَرِأةُ مَحْرَمَا لهِ أو 
دده ة من غيره أو كافرة, و[احتمال] ان يكونَ الذَابخ 
مُشركا أو مُرنَدًا... إلى آخر القائمة... ثم قال -أي 
الشيخٍ الصومالي-: لا يضح ع الاعيمادٌ بالاستِصحاب على 
الوقي:.. ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لآ تِصِه 
الاستدلال بالاستصحاب عند قيام السّبَبء وإنّما يَحَسنُ 
التمَسّكُ به عند إنتفاء السَتَبء وإلا فالأصل المفستصحبُ 
اإنقسَحَ بقيام ما يَقْنَضِي التُكفِيرز. انتهى باختصار. وقالَ 
اش أبو سلمان الصومالي يضما في (الجواب 
المسيبوك "المجموعة الثانية"): الأصل فِيمَنِ عقر 
الكفرَ أنّه كافِرٌ رَبطا لِلحُكم بسَتبه, وهو أصلّ مُنَقَق 
عليه. انتهى]؛ ولِكي تَنَّصِحَ الصُورَةُ أكتّرَ قلتَضربٌ مالا 
في أَحَدٍ المَوانع المُحِمَع عليها ألا وهو الإكراة. يَقو 
الإمامٌ إيْنْ شهاب الرّهْريُ وربيعةٌ بْنْ أبي ا 
في مساك الأسير الذي ارتدّ ولا يُعَلَمُ أمُكرَها كانَ آم لا 
[إن تتشو ولا تقلخ امكبزة اذ عتيوة ف:ق تثقة وَبَبق 
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امْرَأقِه: وَإِنْ أكرة عَلَى التَصْرَانِيَّةِ لَمْ يُفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
امْرَأَتَه )4 [حكاه الإمام مِالِكَ في (الْمُدَوَّنَةُ)]: وقالَ الإمامٌ 
مالك بن أنس [في (الْمُدَوَنَةٌ)1] رَحِمَه الله (إذَا تَتَضََرَ 
الأسير, رد اثة تتقير نقا فرق مَثْنَهُ وَيَثْ وَبَيْنَ 
امْرَاتِهِ وَإِنْ اكره لم يفرّق بَيْنَهُ وَبَيْنَ أمْرَاقِهء وَإِنَ لَمْ 
يُعْلَمْ أنَّهُ تَتَضَّرَ مُكِرَهَا أو طَائْعًا فرق بَيْنَهُ وَبَدْنَ افرَاِه), 


وإمًا أن لا يُعلَمَ - 9 الماع 00 بانتفائه مِنَ العَحك 
مَتُعمَلُ بِالمُقتَضِي ولا عبرة بالاحتمالاتٍ [قالّ خليل بن 
إسحاق الجندي المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح 
مختصر ابن الحاجب):إذا تَتَضّرَ الأسِيرٌ فَإِنْ عَلِمَ إكرافه 
فكا 5 م [أى قفي تميع اع أحكامه, وإِن عَلِمَ طوعّه 
فكالمُرتد [ايْ في جَمِيع احكام+]ء وإنّ لم يُعلم طوغه 
الأصلُ في الأفعال الواقعة مِنَ العُقلاءِ والغالِبٌ أيضًاء 
وروي عن مالِكِ أنّه قحمول على الإكراء لأنّهِ الغالِبٌ مِنٍ 
حال المُسِلِم.. . ثم قال -أي خليل بن إسحاق-: وَمَنْ 

هو التتشهو:: ووحقه أن الغالتَ قي أحبوان المُكَلْفٍ 
الاخِتيارٌ وهذا صَحِيخ, إلا أن يَشتهرّ عن جهةٍ من جهاتٍ 
الكفار أنهم يكرهون الأسير على الدّخول في د بنهم 
ويُكثْرون مِنَ الإساءة إليه قَإذا تَتضَّرَ حُفَفَ عنه» قَيَنتَغِي 
عندي أن يُتَوَكُفٌ في إجراءِ حُكم الم كر قلمة ححى تنيت 
ذلك, وقيل (بَلُ يُحَمَلُ على الإكراهء لأنّه الغالِتث مِن حال 
المُسِلِمِ). انتهى باختصار. وقالَ_ اهسرام الدميري (ت 
وتجوه. .مقن 323 بلا الخدرب ب يَحمَلٌ على أنه فَعَلَ 
ذلك اختيارًا منه لأنّ أفعال المُكَلْفٍ محمولةٌ على ذلك, 
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إلا أن تقوم عسفة على إكراهه, وهذا هو المقشهور وقيل 
يُحَمَلُ على إكراهه لأنّه الغالِتُ مِن حال المُسلم 4. 
انتهى. وقال محمد بن محمد سالم المجليسي 
الشنقيطي (ت1302ه) في (لوامع الدرر في هتك 
أستار المختصر): المُسلِمٌ إذا أَسَرَه العَدُوٌ نم نَبَتِ أنه 
نَتضَّرَ أو تَهوَّدَ أو تَمَكّس,ء فَإنّهِ يُحمَلُ في حُكم الشّرع 
عند جَهل حاله على أنه كَفَرَ طائعًاء قَالَ السْيْرَخِيِتَيُ [ت 
6ه] [وهو مَعيدْ مَقَبَّرٌ مَقَيْدٌ بما إذا لم بَكَنْ من أَسَرَهٍ 0 
وإلا حملي على الإكراه, وهو تيعد ا متكة 4 والما . حمل 
على الطوع مع جَهِل الحال لأنّه الأصلُ فِيما: يِصدٌرٌ مِنَ 
العُقَلاءِ في الأفعال والأقوال» وعن مالِكِ أنّه ل 
على الإكراءٍ لأنّه الغالِبُ من حال المُسَلم؛ أمَا إذا عُلِمَ 
طوعة أو إكرافه عُمِلَ على ذلك بلا إشكال. انتهى 
باختصار]؛ : ومع وضوج القاعدة يتصيبٌ تعض الإخوّة سسوءً 
فَههُمٍ للمقصود من انتفاءٍ المَوايع عند تكفير المُعَيّن 
ل أن المراد انتفاءً المايع تعد التحثِ كنتةه 
وَالتّحِقِيقٌ أنَّ المققصود مِن انتفاءٍ المايع أنْ لا يَعلَمَ 
ا مايا في المَحِلُء ولا عِبرةَ بالاحتمال المُجَرَّدٍ 
ن الخكة السسرعت عننث ينتيه [اءئ بشتب الحُكم] 
0 مايعه؛ وَالمُعتَبَرٌ أنْ لا يَظِن المُكَفْرٌ عند التكفير 
مايْعًا في المَجِلُ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأصلٌ السادِسٌ [أئ مِنَ الأصول التي يَنبَعغِي أن يَنطَلِقَ 
منه! أهل التّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر بالتُسبةٍ 
لِمَسألةٍ الكفر والتكفير], المُكَفْرٌ هو كُلّ مَن له عِلم بما 
بُكَفْرٌ به» ومنهم العامّئيٌٌ في المقسائل المَعلومة مِنَ 
الدّين بالضَّرورةٍ وفي المَسإئل التي استَوعَبهاء إذ لا 
مان من ذلك شَرعًا والشّرط [أيْ في مَن يُكفَرْ] العِلمٌ 
والعرفانُ... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصصلٍ 
السابعٌ [أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَعغِي أن يَنطلِقَ منها أهلّ 
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التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العقصر بالنُسبةٍ لمقسألة الكفر 
والتكفير]ء اما المُكَفْرٌ قيَصِح تكفدية العاقل الممَختبار 
بمُوجبه [أيْ بالسََبَبٍ الذي أوجَبَ تكفِيره] وإِن لم يَكَنْ 


بالعَاء وهو مََذهَت جمهور أهل العلم, تقول ابن تَيْمِيّة 
رَحِمَه الله [في (درء تعارض العقل والنقل)] (كُفدٌ 
الصّبيٌ المُمَيِّر صَحِيهٌ صحيح ج عند اكثر العلمَاء: فإذا أارتد الصبىّ 


١‏ 0 صَارَ مُرْتَذًا وَإِنْ كَانَ اه مو مِتئنء 3 عَلَى 
5 مت : | ل 7 .0 لد 
لكن لا تبك فى مريعينة على جل مقا انل القثم 


الخعكر قشعتو عند أكتر الْعُلَمَاءٍِ فَإِدًا ازتدّ عِنْدَهُمْ صَارَ 
مُرْنَدًا لَهُ أَخكامٌ الْمُرْتَدِّينَ وَإِنْ كَانَ لا لا تفْئَلُ حَنَّى بَبْلْعَ 
تينب ّ فَيَنْبْتُ عَلَيْهِ كفَرُم, واتُعقو فوا عَلَى أنَهُ يَصْرَبٌ وَيَوَدْبٌ عَلى 
ره أَعْظّمَ مَِا مُوَدَّتُ عَلَى تَرْكِ الضّلاة4» فالضَّبتٌ 
امير ت تجري عليه أحكامٌ المُرِتدّين مِن انفساخ الكل 
إلا أنه لا 0 عند الأكثرين قَنُوَكَلٌ العُقوبةٌ إلى حين 
البثُلوغ: ورَأتْ طائفةٌ منهم جَرَيَانَ أحكام البالغِين عليه 
[أيْ على الصَّبيٌّ] في الإسلام والرّدّة والخدودء والكَلامُ 
فِي الأحكام الدّنيَوبّة, قال الفقية عَنْمَان ودعي بن مشلم 
البَثَئٌ (ت143ه) رَحَمَه اللة (ارتداده ارتداد, 6 ما 
على القرتة: ويتَقام عليه الحدود: وإسلامه إسلام ) 
[حكاه الجَضَاصُ (ت370ه ) في (مختصر اختلاف 
العلماء)], وقالَ الإمامٌ ابن مُفْلِحَ رَحِمَه الله (وَفِي 
الرّو ضّة (تصح رده مُمَيِّز فَيِشَتْتَاتُ, فإن تاب وَإِلا فيل 
فتكخري غلنه أحكامة البُلَغ))... نم قال -أي الشيحٌ 

الصومالي-: الأَصلٌ النَامِنُ [أئ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي 
أَنْ يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصد 
بالتسبة لمسألة الكفر والتُكفير]ء وتعتبرٌ عند التُكفير ما 
ه أهل العِلم مِنَ الشروط (كالعَقل والاختِيار) 
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وكّذلك الموايع (كالجُنون والإكراء) [قالَ الشيحٌ أيو 
ا ا ب ا 1 
كين): وتعتبرٌ عند التكفير ما يَعتبرّه أهل العلم 

مِنَ الشروط والموايع؛ كالققل والاختِيّار وقصد الفغل 
وَالتَمَكُن عت العلم [فيء الشروط]؛ وفي الِمَوا انع 
الجُنونٌ والإكراةُ والخَطأ والجَهل.. . ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: أصلٌ الدّين لا يُعدَمٌ فيه أَحَدٌ بجهل أو تأويل: 
[وأصل الدّين] هو ما يَدَخُلَ به المَرءٌ في الإسلام 
0 وما يَدَجُلَ 7 مَعَنَى ال وما لا 


ص اطاع ٠‏ اع 


باختصا را 6 قال -أى الشية الصمومالي-: الأصلٌ 
التَاسِعٌ [أئ:' مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ_منها أهلٌ 
النّوحِيدٍ والجهاد في هذا العصر بالتُسبة لِمَسأَلةٍ الكفر 
والأكفير].ء لا أَعلَمٌ المُجاهدين [يَعني النَبَارَ السَلْفِيَ 
الجهادي المُعاصِرَ] واققوا الخوارج في أصل مِن 

أصولهم الدرد | التي قامَ على بطلايه ا الدَّلِيلٌ مِنَ 


- 


أصلًا واحِدًا من أصول الخّوارج الخاضّة بهم ثم إقامة 
الدّليل على أنه مَذهَتٌ للثَار السَلَفِي الجهاديٌ المُعاصر 
قلم تقدروا عليه لن تقدروا إن شاءً اللَه. انتجهى 
باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي أيصا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد إختلف أهل العلم في 
تكفير تارك الصّلاة. 3[نارك الرّكاة: 3[ناركة الضّوم, 
3[تاركِ] الحَخٌ: والساجر, والسّكران [جاءَ في الموسوعةٍ 
الفقهية الكْوَيْيبّة: انَفَقَ الفُْفَهَاءٌ عَلَى أنّ الشَّكْرَانَ عَبْرُ 
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الْمُتَعَدّي بسُكرهٍ [وهو الذي تناوَلَ المُسكِرَ إِصْطرارَ! أو 
إكراها] لا يُحَكُمْ يرذته إذا صَدَرَ مِنهة هقاهوَه 
وَاِخْتَلَهُوا في السّكران الْمُتَعَدّي بشكرهء فَدَهَبَ جُمْهُ ورُ 

الْفُقَهَاء (الْمَالِكِيةِ وَالشافِْعِيَةِ وَالْحَتَابلَةِ) إلى تكفيره إدّآ 
صَدر منة مه مَا هوقو مُكَفْرٌ. 0 ولحااد 0 رسول 
الفُقَهاءٍ. .قم قال -أي الس الصومالي-: والضابط [أئ5 
في التكفير] : تَحَقَقْ السّبب المُكَفر مِنَ العاقل المُختار, 
ثم تَخِتَلِفٌ المَذاهِتُ .في الشروط والموايع [أئْْ في 
المُتَبَفَي منهاء بَعْدَمَا إنَقَقَوا على إعتبار شَرْطّي العققل 
والاختيار ٠‏ ومايعي الجنون والإكراه]. أنتهى. وقال 
الشّيحٌ أبو سلمان, الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَهُ مَقالاتِ 
في الرَّدّ على الذّكْثور طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَذَّعَ أو 
حَكُمْ بِالعُلو لِعَدَم إعتبار لتعض الشروط [يَعنِي شروط 
ومَوانع التكفير] فَهُوَ الغالي في البابء لأنّ أهلّ السَّنَةِ 
اإختلفوا في اعتبار بَعضها فَلَمْ ُبَدُعْ بَعضّهم بتعضاء ومن 
ذلك؛ (أ)أنّ أكتر عُلَماءٍ السَلَفٍ لا يعتبرون البلوعَ شَّر 

مِن شروط التكفير ولا عَدهَ مَ التلوع مانعًا؛ 2 
جمهور الحتفية والمالِكِيّة لا تعتيررون الجتهالى مانغا ' مين 


- 


1 


ا 


ص 


التكفير؛ (ت)وتصِعٌ ردة الشّكران عند الجمهورء والشَكرٌ 
مانع من التكفير عند الحَنَفِيَّة قَرَقَاجَهَ عند الحنابلة؛ ولا 
تَراهُمْ يتحكمون بِالعُلَوٌ على المَذاهب المُخالفة... ثم 
قِالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: اتّقَقَ الناسْ عت في 
شروط وموايع التكفير] على إعتبار الاختيار والعققل 
والجنون والإكراه., واختلفوا قفي غيرها. انتهى 
باختصار]ء وَهَدَا الْوَجْهُ قله الْقَاضِي عِيَاضُ رَحِمَم اللَهُ 
عَن الإِمَام مَالِكِ ” بن أتس, وَهُوٍ صَعِيفٌ لأ الْمَدْهْبَ 

الصَّحِيحَ الْمُخْتَإِرَ الذي قَالَهُ الأكترُونَ وَالمُحَفَفُونَ 3 
الفتاوى): وَالْحَوَارِجٌ كَانُوا + مِنْ أظهَرٍ الئاس بدْعَةَ وَقِنَالا 
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ِلأمّهِ وتَكْفِيرًا لها وَلَمْ يَكُنْ في الضَّحَابَةِ مَنْ يُكَفُرْهُمْ هُمْ لَا 
عَلِ ئْنْ أبي طالب ولا عَيْرْهْ بل حَكَمُوا فِيِهمْ بِحْكْمِهِمْ 
فى المسامين الظَالِمِينَ الْمُعْنَدِينَ. انتهى. وفال -أأي 
ابن تيمية - د ابا قفي (مجموع الفتاوى): ود اكُلَهُ مِمَا 
بيسن أن تال الصّدٌّيق لِمَانِحِى الرَّكَاةٍ وَفِتَالَ 
لِلْحَوَارج, لَبِْسنَ مِثْلر القتال يوم الجحَميل و هصمقعيسسن صفين: و 
على وَعَبْرِهِ فِي الحوارج يَقَنَضصِي أت : نَهُمْ لبوا كفا 
كَاِلْمُرْتَدينَ حَنَ أضل الإسشلام وَهَذَا هو دو العتضوض عن 
الائِمَة كَأَحْمد وَغَبْره» وَلَيْسُوا مَعَّ ذلك حُكْمهُمْ تخكم أهل 
الجَمَل وصفينّ: كل هم تَوْعٌ تَالِتُ وَقذا اح الأق وال 
6 تقة ْ م... ثم قال -اي ابن تيمية- : و هقد ار 
الصَّحَابَةُ وَالأَئِمَهُ َعْدَهُمْء عَلَى قِتَالٍ مَانِعِي الرَّكَاة وَإِنْ 
كاثوا يَضَلونَ الْحَمْسَ وَيَصُومُونَ شَهرَ رَمَضَانَء وَهِ ؤلاء 
لم يَكُنْ لَهُمْ سَُبْهَهُ سَائْعَةٌ فَلِهَذَا كاثوا مُرْتَدَينَ وَهُمْ 
بُقَائَلُونَ عَلَى مَنْعِهَا -وَإنْ أَقَرُوا بِالْؤْجُوب- كمَا أَمَرَ اللَّهُ 
[قالَ الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 2-00 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة", والشيخ المُحَدِّثِ عبدالله السعد): فهذه 
الطائفة التي مَنَعَتٌ مَنَعَتْ رَ رَكاةَ مالها بشبهةٍ وتأويل فاسد - 
مد اسسسيا كيد لهم بالشّهاة تين والقِيّام بالضّلاة ويَقِبَةِ 
القرائض- فقد اتَّقَقَ الضَحابةٌ على قِتَالِهم وردّتهم 
وغييمة أموالهم وسبي دَرَارِيُهمٍ [(ذراري) جمع م (ذويّة)1 
والشهادة على قتلاهم بالثار, مَستَيْدٍ ين في ذلك إلى 
الكتاب والشّنَّة. انتهى. وقَالَ الشيخٌ عبذالله الخليفي 
في (تقويمٌ المُعاصِرين): إِنّ مَنٍ بَلَعَنْه الدعوم أو أعرَضَ 
عنهاء بَعْدَ اليُلوغ» ومات على كفره, فَإته سد 
الشهادة عليه بالثار, وما منع من ذلك احد من السَلَف. 


ع 1 


: 


1 


لذ ين : 
1 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تظَراتٌ 
تَقَدَيَّةُ في أخبار تَبَويَّةِ "الجُزءٌ الثناني"): أَحَمَعَ الضّحابةٌ 
على تكفير مانعي الزّكاة كما حكاه الإمامُ أبو عُبَيْدِ [ت 
يَعْلَى [ت458ه], والحافظً ابن عَبدالبَرَ والقو الفَرَحَ 
الْمَفْدِسِيٌ زت486هاء وشَيخ الإسلام اين تَيْمِيِةٍ. انتهى. 
مُمْتَيْعَة ع الْقِرَام شَريعَةٍ مِنْ شَرَائْع الإِسْلام الظاهِرَةٍ 
الْمُتَوَاتَرَةِء فَإِنّهُ يَجِبُ فِتَالَّهُمْ حَِتَّى يَلْتَرْمُوا شَرَائِعَهُ وَإِنْ 
ككاثوا مع دَلِكَ تاطِفِينَ بالشقادتين وَملَمَرْمِينَ بَعض 
شَرَائِْعِهِ كمَا فَائَل أبُو بكر الصّدّيقُ وَالصَّجَابَةٌ رَضِي الله 
عَنْهُمْ مَانِعِي الرَّكَاة؛ وَعَلَى ذَلِكَ د الْفُقَهَاءٌ بَعْدَهُمْ 
بَعرّ ستابقة مُنَاظرَةٍ عمق لأيي بكر رصني , الله عَنهمَاء 
قائَقَقَ الصَّحَابَةٌ زر ©َضِ'يٍَ الله ء عَنْمَ عَنْهُمْ على القتال 0 
الاغتِصّام بالإنة لام 52 عَِدَم ايرام شَوَائِعهِ لبس 
بمُسْقِطٍ للفِتال... نم قال -أي ابن نيمية-: فَأَيّمَا طَائِقَةٍ 
امْتَتَعَتْ مِنْ بَعْض الضَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أو الصّيَامِ أو 
الْحَحّ أو عن الْيَرَامِ تخريم الدَّمَاءِ وَالأَمُوَال وَإِلْكَمْر وَالرٌنا 
وَالْمَيْسِر أؤ عَنْ نكاح ذَوَاتٍِ الْمَحَارمِ أؤ عَن الْيَرَام جهادٍ 
الكُغَار أو صَرْب الجزيَة عَلَي أفل هل الكتاب وَغَير ذلك مِنْ 
وسرت الذزين وَمِحَرَ حَررّمَاتِهِ التي لا عَدْرَ لأحد فقي جحودها 
وَتَرْكهَاء الَْتِي يَكْفُرْ الْجَاحِدُ لؤجُوبها, فَإنّ الطائقة 
إلْمُمْتَيعَةَ تقَائل عَلَيْهَا وَإنْ كاتث مُقِرَةَ بهاء وَهَذَا مَا لا 
أَعْلَمُ فِيه خَلافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ُ وَإنَمَا اخْتَلف الْقُقَهَاءٌ في 
الطايْقةٍ الْمُمْتَيعَةٍ إذَا أَصَرّت عَلَى تَرْكِ بَغض لمر 
5ه كعتى القخر, وَالأدان, وَالإِقَامَةٍ عِنْدَ مَنْ لا يَف ول 
بؤجُوبهاء وَتخو ذَلِكَ مِنَ الشعائرء هَل ثقاتل المائفة 
الْمُمْتَيْعَهُ عَلَى تركها أمْ لا؟؛ فَأمًا الْوَاجِبَابٌ وَالْمُحَرَّمَاتٌ 
المَدْكُورَهُ وَتَحْوُهَا فَلَا خِلَافَ في القِتال عَلَيْهَاء وَهَوُلَاءِ 
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عِفْدَ الْمُحَفَقِينَ 9 مِنَ الْعْلَماء لَيْسُوا بِمَنْززلة الْبْعَاةَ 
الجَارجِينَ عَلَى الإمَام أو الْحَارجِينَ عَنْ طاعَيَه كأفل 
السام [أنصار مَعَاويَة رضي اللَهُ عَنْهُ عَنهَ] ه مَعَ,أمير الْمُؤْمِنِينَ 
عَلِيُ بن أبي طالب رَضِِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَإة' أولَيْك خارجون 
عَين طاعّة إقام مَعَيْن أو خارجون عَلْيه لإرالة ولَايَتِه: 
وَأْمَا المَذْكورُونَ فَهُمْ خَارجُونَ عَن الإسشلام بقثزلة 
9 الرّكَاةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد): وقد رزوي أن طوائفَ متهم [أئ من مايعي 
الزكاة] كانوا يُقِدَّ ون بالؤجوب لَكِنّ تجلوا بها ومع هذا 
فَسِيرة ه الحُلَفاء فيهم جَمِيعًا اليه واحدة: وهي قَثَلَ 
مُقَائَلتهم, ٠‏ وسَبيُ دَرَاريهم, وغنيمة اكوالهم: والشهادة 
على قَثْلاهم بالثار؛ وسَمّوؤهم جَمِيعَا أهل الرّدّة, انتهى. 
وقال ابو العياس القزطبي (تنت656ه) في . (الْمْعْهمْ لِمَا 
َكَل من مِنْ تلخيص كِتَاب مَُسشلم): قال الْقَاضِي ابو 
القضل عِيَاضٌ (كان أهلّ الرٌدَّةِ ثلاتة أضتافٍِ؛ ققَصنف 
كَقِرَ تعد إسلامه:, وعاد لجاهلئةته», اله مَسَيلِمَة 
وَالْعَنْسىَ وصَدَّقَ بهما؛ وصِئْفٌ أَقَرّ بالإسلام إلا الزكاة 
فَحَحَدّها (وتأوَلَ بتعضهم ان ذلك كان خاضًا لِلتّبِيٌ صلي 
يُطَهُرْهُمْم نم وَترَكيهم بها وَصَل عَلَبْهِمْ, 00 صَلَاتكٌ سَكِنٌ 
لَهُمْ؛ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ")؛ وصِئف اعترف بؤجوبها ولكن 
امتَنَعَ من دفعها إلى أبي بكر قَقفالٌ (إتَما كان فَبْصُها 
لتب صلى إلله عليه وسيلم خاصّة لا لغيره) وقرّفقوا 
صدقايهم بأنديهةق ؛ قرَاى ابو بكر والضّحابة قنتال 
جَمِيعهم (الصضننفان الآأوّلان لكفرهم 4 والتشالت 
لامتناعهم)4)؛ وهذا الصّنف النالث هم الذ بن أشْكَلَ 
أَمْرْهُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ أبا بَكْر في ذلك حتى ظَهَرَ له 
الحَقٌ الذي كان هلاهرً| لأسي بكر فقوافقه على ذلك. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس 
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بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاح): قال الخطابي 
ز(كان أهل الرّدِّ تلاتة أصْتافٍِ؛ صنف ارتدّ ولم تتفعسشك 
من الإسلام بشي (ثم من هؤلاء من عاد إلى جاهليّته 
ومنهم من إِذْعَى نَمَوَّةَ ة غيره صلى الليه عليه وسلم 
وصصَدقه كأتباع مَسَبلمَة بِالْيَمَامَةَ والأسْودٍ العَنَسِت 
بِصَنْعاءً)؛ وصِئف تمَسَّكَ بالإسلام إلا أته أَنكرَ وؤَجوبَ 
الرّكاة وَقَإِلٌَ (إثما كاتث واجبة في رَمايه صلى إلله عليه 
وسلم) وتأولَ قفي ذليك قوله تعالي (خذ من غ أفوالهم 
صَدَقَةً يُطهْرْهُمْ وَترَكيهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ؛ إن صلائك 
سَكنٌ لهذ 1 سميع م عَلِيمٌْ)؛ وصنف تقدنك مه [أئ 
بالإسلام ] واعترف بؤجوبها [اي بوؤجوب الرّكاة إلا أله 
امتتع ع متنح من دفعها لابي بكر وَفَرَّقها بنفكسه: قال (وإتّما 
كاتث تفرقَنهَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم)., 
فإِنّقَقَ الصَحابةٌ رَضِيَ الله عنهم على قِتال الضنتفين 
0 ص الصنْفٌ الثالث, اعيْي بهم الذين اعترّفوا 
لكن امتتعوا مِن دفعها إلى أبي بتكره فَهُمَ 

الذين أَشْكَل أَهْرهُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ أيا بكر في ذلك 
حتى ظظهَرّ له الحقٌٌ الذي كان ظاهرًا لأبي بكر فوافقه 
على ذلك. انتهى باختصار. وقال ابن حجر في (فتخ 
الباري) :قصنف جَحَدَوا الرّكاة وَتَأَقَلُوا بِأنّهَا خَاضّةٌ بِرَمَن 
النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ؛ وَهمَ الذينَ تاظر 1م أجا 
بكر في قِتَالِهِمْ. انتهى باختصار . قلتتّ: ويما دقر علد 
اخيلاف العُلماء في الذين أَشْكَلَ أَمْرْهُة على خهه: قل 
هم الذين قالوا عن الرّكاة (إثما كاتت واجبة في مايه 
تت الله عليه وسلم ): م هم الذين امتتعوا من دَفعِها 
بي بكر وَقَرََو ها بأنفس هم ], وَقَدُ حُكِي عَنْهُمْ أَنْههُمْ 
0 (إنّ اللة 8 تمه بأخذ الركَاةٍ بقؤلِه (خذ من 
أْمُوَالهم صَدَقَةً), وق د سَقَطَّتْ بِمَوْتَهِ). انتهى. وقال - 

ي ابن تيميةج : أيضّلٍ في (منهاجح السنة النبوية): وَاصحَابَ 

الرَسْولٍ ضصَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ( عَلِىثّ : دف طالب 


)87( 


وَعَبْرْهُ) لَمْ بُكَفُرُوا الْحَوَارجَ الَّذِينَ قِاتلُوهُم... ثم قال - 
أي ابن تيمية-: لَمْ : يِسْيِ [أنئ عَلِْ رَضِي الله عَنْهُ] لَهُمْ 
ذَرَيّةَي وَلَا عَيْمَ لَههُمْ مَالاء وَل سار زَ فيهم سيرة اتا 
في الْمُرْتَدّينَ (كَمْسَيْلِمَة الْكَدَاب وَأَمْئَاله), بل كَاتتْ 
سبرة ه عَلِىّ وَالصَحَابَةَ قي الخَوَارج مَخَالفَةَ د 
الصَّحَابَةٍ في أل الدٌُدَّور وم بُنْكِرْ أَحِدٌ عَلَى عَلِىّ دَلِكَ 
فَعْلِمَ انَقَاق ؛ الضَحَابَةِ عَلَى أَنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُرْنَدَبينَ عَنْ 
بن الإسْلام... ثم قال -أ 00 نيمية:: وَعِقَا يَذْل عَلَى 
9 الصَحَابَةَ لَمْ كَفْرُوا الْحَوَابعء. أَنَهُمْ كَانوا يَضَلُونَ 
حَلقَهُمْ: وكانوا ايضًا يُحَدَنُويَهُمْ وَبُعْثُوتَهُمْ وَيُحَاطِبُوتهُمْ 


الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذّاء مَا جَعَلُوهُمْ هكد ينَ كَالَذِينَ قَاتلَّهُمْ 
الصديقٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ غنث 4 ؛ هذا مع اخير تشدول الله صَلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بقتالعم فِيِ الأحاديث الصَّحِبِحَةٍ وَمَا 


7 0 و دهم 5 عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دجم 


وَل عه 00 لَب وكانوا ديت ذلك 
لعظم جهلهم وَبِدَعَتهِمٍ المُضَلَةَ؛ مَعَ هذا فَالضََحَابَةٌ 
رضي اللهُ عَنْهُمْ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ سان لَمْ يُكَفْرُوهُمْ 
وَلَا جَعَلُوهُمْ مُرْئَدينَء وَلَا ! عَتَدَوَا عَليْهِمْ بقؤل وَل فعل: 
تل اتَقَوًا الله فِيهمْ: وساردا فِيهمٌ الشيرة العادلّة. 
انتهى ياختصار]؛ وَالْوَحْهُ الرَابِعُ» مَعْنَاهُ أن دَلِكَ مول به 
إلى الكُفْرء وَدَلِكَ 9 الْمَعَاصِيَ -كَمَا قَالوا- يريد الكفر, 
وَيُْخَافُ عَلَى الْمُكْيِر مِيْهَا أن يَكُونَ عَاقِبَةَ ة شُؤْمِهَا المفصير 
إلى الكفر؛ والوقجخة الخامس, مَعْتَام فقد رتح عَلَيْهِ 
تكْفيرة» قلس الرَاجِم : حَفِيقةٌ الْكُفر بل التكفيز لِكَوْنهِ 


-- 2-2 
ل نو 


جَعَلَ أَخَاهُ المُؤْمِنَ نَ كَافِرَاء فَكَأنَهُ كَفرَ تفسّة: إما لاآنة 
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كَفرَ رمن بشو مِنْلّم, وَإِمَا لأنَهُ كَفَرَ من لا بُكَفْرُهُ إلا كافِز 
يَعْتَفِدُ يُطْلَانَ دين الإسلام, وَاللَّهُ أَعْلَمّ. انتهى باختصار. 


(2)في مقالةٍ على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية), قال عن حديث (أَبّمَا 
اشري' قَالَ لأخِيه (يَا كَافِرٌ) فَفَدْ بَاءَ بها أَحَدُهْمَاء إِنْ كَانَ 
كَمَا قَالَ وَإِلَا رَجَعَتْ عَلَيْهِ4: ظاهرٌ حديث الباب أنَّ مَن 
قَالَ لأخِيه (يا ا كافر)ء ولم بَكُنْ مُستَحِقًا لكلمة الكفر؛ 
رَجَعَ وضف الكُفر على القائل؛ ولكنّ هذا الظاهرَ غيرٌ 
2 لأنّ مذهت أهل السَّنَةٍ والجماعة ] ل السام لا 


(3)في هذا الرابط سيل مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كنت أتحدَّتٌ 
مع شخص عَبْرَ موقع للتَُواصُل الاجتماعيٌء فقالَ لي 
نضا رأنا إِلة تايبل)/, ف رَدَدَبٌٍ عليه قاتلا (أنت كإفِر), 
فهَلٌ أخطأت؟ وهل أ بالكفر في هذه الحالة؟ أمْ أنه 
كافِرٌ فِعْلَا؟. فكان مَِّا أجابَ به مركرٌ الفتوى: وأمًا 
السؤاك عن بَوْء السائل بالكفر بسبب قوله لصاحبه 
(أنت كافِرٌ)؛ فجوائه؛ أنه لا بَكَفْرَ ذلك على أنَةِ حال, 
فإِنْ كان صاحِبه كافِرًا بالفغل فِالأمْرٌ واضِحٌ؛ وإِن لم 
يَكَنْ كذلك فقد قال له ما قال مُتَأ وُلّا أو جاهلا بحقيقة 
حاله وغذره, وقد ا الإمام الْبُخَارئٌ في كتاب الأدب 
مِن صحيجه (بَاب مَنْ كَقَرَ أَحَاهُ بِعَبْرٍ تأويل» فَهُوَ كَمَا 
قَال) : نم أَزْدَقَه 7 (تناب مَنْ لَمْ يَرَ إكقار مَنْ قَالَ ذَلِكَ 
لِحَاطِبٍ : بن 0 بلْتَعَة (إِنهُ مُتَافق), قَقَالَ التَبئّ سلئى 
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الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّه قَدِ اطّلَّعَ إلى أفل 
رَ فَفَالَ "قَدْ عَفَرْتْ لَكُمْ")) [قالَ الشيحٌ عبداللطيف 
ون الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يُقاِلٌ 
(كَولَه صلى الله عليه وسلم لِعْمَرَ (ما يَدْريكَ لَعَلَّ الله 
اطلعَ عَلَى أهل بَذر فَقَالَ "اعْمَلُوا مَا شِنْئمْ فَقَدْ عَقَرْتْ 
لَكُمْ") هو الماع ٠‏ مِن تكفيره). لأنا تقول لو كَفَمَ لَمَا 
بَقِيَ من حسّناته ما يَمِنَعَ مِن إلحاق الكفر وأحكامه: 
فإنّ الكفرّ يَهُدِمُ ما قَبْلهء لقوله تعالى (وَمَنْ بَكْفَرٍ 
بالأيمان فَقَدْ خبط عَمَلَّهُ1؛ وقولِهِ (وَآوْ أَشْرَكُوا خبط 
دهم / اام تغملون]؛ والكُفر مُحبط لِلِحَسَناتٍ 
المِلَّة): علِمْ الربيٌ صلى ائلة علبه وس د 
الؤخيء بِسَلَامةٍ فَضدٍ وباطن حاطب إبْن أبي , 8 
لذلك قال صلَّى الله عليه وسلم (ق5 صَدَقَكُمْ 4: وهذه 
فيل (هَلْ لأحدٍ بَعْدَ النبيٌ صلي الله عليه وسلم أن 
بُقِيلَ عَنَراتٍِ تزقى إلى دَرَجِةٍ الكفرء بتاءً على سَلامةٍ 
قضد وباطن , أصحابها؟), أقولٌ لاء لانقطاع الوخي, 
وهذا الذي ,ِيَفْصِدُهِ عُمَرْبْنْ الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ مِن 
قوله إن أَنَاسًا كانوا يؤْخَدُونَ بالوخي كي عَههد رسشول 
الِلَهِ صَلَى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلَمَء وَإنّ الوخيَ قد انقطّة؛ وَإِنّمَا 
ناخد خُدْكُمُ الآنَ يمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ؛ فَمَنْ أَظهَمَ لَنَا 
را أمِنَاهُ أي زض! سعد ل امعان وصار عد عنيدنا امِينا] 
وَقَدَنَتَاةُ, و لسن لس ) من سريرته شي 2 الله بَحَاستة 
في سَريرَتَة وَمَنْ أظهرّ لا سُوءًا لَمْ تَأْمَئْهُ وَلَمْ نُصَدّفَة 
وَإِنَ قال إن سَريرتَة كُ حَسَنَةٌ): وقوله [صي الله عَنَهة 
(كانوا يُؤْحَدُونَ بالوخي) يُريدٌ في جانب إقالة العتَرات 
وليس في جاينب تطبيق الحدود وإنزالٍ العُقوباتِ [[قلتٌ: 
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ولِذلك لم يَقَبْل التَّبىٌّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَدَاللّه بَنَ 
بي بن سَلُولَ وأصحابه]» فَتَنَبّهْ لدّلك. انتهى باختصار. 
0 الشيخٌ أبو بصير الولرطوسي أيضًارفي (قواعدٌ 
في التكفير): إن التَبىَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان بُقِيلُ 
عتراتِ بعض الناس الظاهرة عليه عن طريق الوخي” 
بسَلامة عَقَدِهم [آي اعتقادهم] وباطيهم» وهذا ليس 
لأحد بعد التعيك صَلى اللَهُ عَلَْيْه وسلة.. انتيهى. وقال 
الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): وَحَكَمَ به [أيْ بالثُفاق] عُمَرٌ بْنْ الخطّاب 
حلت خاللب: دز عه اللي صلى الله عليه وشيلم 
بالقؤخي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (القول الصائبٌ في قِضَّهَ حاطب): لا اعتداءَة في 
ل ريه -قَبْلَ العِلّم بالحال- ع 
الخُكم على تبه ومن رنته عليه [أئ:ْ ومن رَنْت الحُكمّ 
على سَتبه] ولم يَعلْمْ بالمايع قلا ملام عليه, أن الأصبل 
الشيخٌ الصومالي-: وأنَا تصديق الثب ا اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ له [أيْ لحاطب]. ذَهَبَ أكثَّرٌ الشارجين إلى أنه 
بف بالوقحي... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: [قالَ] 
الكَرماني [في (الكواكب الدراري في شرح صحيحج 
البخاري), زوهو [أىئ حاطِبٌ] مِنّن شهد بدرًاء قلا يَصِحٌ 
منه النفاق اصلا)4؛ وقال شمس الدين البرماوي 0 
(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] ( فَيَنتِعِي 
يُحَمَلَ العُفرانُ في المُسِتَقبَل على أنّهم [أي أهلّ 0 
لا يقع منهم ذَنبٌ يُنافِي عَقِيدةَ الدّين)؛ وقالَ العا 
حيد الخلاق في ا أهل العراق)] (إنَّ أهلها 
م هل بدر] لا يُمكِنُ أن يَتَصِفوا أو تعصّهم بِرِدَّةِء لأنّ 
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اللة قال [أيْ فِي أل بَذر] (اعْمَلُوا ما ا ققد 
بخلاف غيرهم [أئ غير أل تذْر] فَقَدْ يَنْصِفٌ بردّة بَعَدَ 
اداه سي ذى (الشهَاتُ التّاقث في 0 3 على مَن 
افيَرَى على الصّحَابيٌ حاطب): قَهَالْ في المُّهوّنِين مِن 


فقيمن يُجَادِلون عنهم اليَومَ علي وَجِهِ الأرض يَدْرعدّ اطَلَعَ 
الله على قلبه وأَخْبَرَ أنه لن يَكْقَرَ 58 مَرَنَذْ وأطلعنا ان 
اتجِمَازره إلى شق الكفار وعَذدُوَةٍ المُشركينٍ وحدٌ 
القند بن [الشد هو اِلناحِيَة وَكَذَلِك العَدْوَهٌ والحد] ليس 
تضرة لهم ولا مُْشسَافةً للمسلمين ومُحَادَةَ لدبيهم ؟!, 
ومن نَم يقال لهم (اعْمَلُوا ها شِنئْم: فإنّ كل ما 
نه مَعْفِورٌ لَكُمْ), لأنّه لن يَصِِلَ بحال إلى 
لدم ولا تفينا لهم مِثْلَ ذلك السؤَال إلا بع أن بكونوا 
الناس والتّنقيتٍ عن بَوَاطِيهم» فيُمَيِرُون بين من يَفْعَلَّها 
3 مكف را (كَيِدَا وإضرارا بالمسلمين): ودين كن قاع 
في قَلبه مانغ للتكفير كمانع حاطب رضِي اللهُ عنه 
(وهو صِدْقَ الإيمانٍ واليَقِين بتضر المُسلمينء الدَّافعٌ 
لِتأَوّلِه بأنّ فِعْله لن يَصُرٌ الإسلام ملام وَالمُسِلِمِينَ بحال)ء 
وَدَونَ دَلك حرط القتاد, فقمن اند لهم أن يَعْلَموا بَعْ 
اإنقطاع الوَخي بصِدْق السّرائر والبَوَاطِن مِن كذبقا؟!, 
ومَنْ يُرَكي لَنا القُلوبَ ويَشسْهَدُ لها بعد رسول الله صلي 
الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدُالعزيز بن أحمد الحُمَيدي (الأستاذ المساعد بقسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في كتابه (تقرير القرآن 
العظيم لخُكْم مُوَالَاةِ الكافرين): إعتَررف [أيئ حَاطِبٌ] 
بالصّدقء وأَخْبَرَ عمًا في تفسِه وعن الدّافع له على 
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فِعْلِه وعن تأويله الذي تَأوَّلَه, كَصَدَّفَه النبيٌُ صلى الله 
عليه وسلم, وهذا التُصديقٌ اليمَوىٌّ لا يَحَسِبتّه في هذه 
الحالة ولا يَصِلٌ إليه ولا يَعْلَمُه أَحَدٌ مِنَ الخليق إلا النبيٌّ 
ند كي دنا ونالن اطلن وها دهن ام القيد: فَلا 
تكليه إلة العن سلى الله علثة وحلم عن طريق الوحي: 
وقد أشار إلى ذلك الإمامٌ أبو جعفر الطبري [فيما حَكَاه 
عنه ابن حجر في (فَنْحُ الباري)] بِأَنّهُ إِنّمَا صَقع عَنْهُ 
لِمَا أَطَلْعَةُ الله عَلَيْهِ مِنْ صِدْقِهِ في اغْتَدارهِ, قاذ بَكُوبٌ 
صل الله عليه وسلم قالّ بعد سَمَاعِه لِعُدْر حاملب (إِنه 
قد صَدَقَ): وهذا إخبارٌ بالباطن,, وهو مِن عَلْم اإلعيب 
عن طريق الوّحيء كما عَلِمَ بشَأن الكتاب أضْلا عن 
طريق الةحي, فإن اعتذر جاسوس بعد ذلك ن تعلة 
صِدْقه مِن كذبه؟!» أَوَحْيُ بَعْدَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟!, قال العلامةٌ الْمَازريٌ [في (المُعْلِمٌ بِقَوَائِدٍ 
مَُسلم )] (حاطِب اإعتَدّر عن تفسه بالغذر الذي دَكَرَ 
فقالَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم (صَدّق). فَقُطِعَ على 
وغَيرُه مِمَّنِ يَتَحَسَسُ لا تقطع على سَلامة باطيده: ولا 
يُتَبَعِن صدقه فيما يَعْتَدِرٌ به» فصارٌَ ما وَقَعَ في الحَديثِ 
قصية _مَقصورة: لا تجخري فيما سوّاها إذ لم مقلم الصَّدْق 
فيهاء كما عُلِمَ فيها). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
00 بن صالح العجيري في مَقَالةٍ له بعُنُوان (ِتظراتٌُ 
: ّهُ حول بعض ما كْيَبِ في تحقيق قاط الكُشر فى 
باب ١الوَلَاء‏ والبَرَاءٍ) على هذا الرابط: فَمِمًا يَنتَغِي 
يَلِي؛ (أ)أنّ حاطِبًا قَدْ ناصَرّ النبيَ صلى الله عليه ا 
على أعدائه بتفسه ماله فيما سبق هذه الحادتة: وهو 
ما زالَ على تُصْرَته هذه؛ مُظاهرًا لِلتّبَِ صلى الله عليه 
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وسلم على أعدائه»: طالِبًا رضًا رَنّه سِالخُروج مع النبيّ 
صلى الله عليه وسلم لقتح مَكَةء قَلَمٌ و 
المُوْمِنِين على الكافرين تَصِيبٌ وافِر؛ (ب)أنَّ غاء ةما 
ندر من حاظبي من غوالاة 2 مكد هه أن خابَرَ قُرَيسَا بحخد 
مَسِير النبيٌّ صلى الله عليه وسلم إليهمم وكات النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم قَذ رَعْبَ أن تظل أمز خَرُوجه 
سِرًّاء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شك أله ني ومَعصِيَِةٌ 
لكِنّه رضِيّ اللهُ عنه لم يَتَجَاوَرٌ ذلك + الإسبار | الدي طن 
فيه مَصلحة له»: وأنّه لا صَيْرَ فيه على المُسلمين. وَقَد 
قَالَ ابنُ حَجَر فِي (فَيْحُ الباري): وَعُذرٌ حَاطِب مَا ذَكََرَهُ 
فَإِنهة غ2 صَنَعَ ذَلِك مُتَأوّلا أن لا صَرَرَ فِيه. انتهى] نقول اه 
فعل زائدٍ يكونٌ فيه مُظاهرةٌ لهم على النبيٌ صلى الله 
عليه و (ت)أن حاطِمًا قد ل اعلا صم 
عل ما عل ال وهو مُعتعِد أن اللة ناز بيه صلى الله 
عليه وسلم: ٠‏ مُظُهِرٌ لِدِينِه؛ مُعْل لِكَلِمَتِه وهو ما صَرَّحَ به 
رَضِي الله عنه [حَيْتُ قال رضي الله عنه .(أمَا إِنَّي لَمْ 
أَفْعَلهُ غِسا لِرَسُولٍ اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يقاقًا 
وَلَقَدْ عَلِمْتْ أنّ الله سَيّظهِرُ رَسُولَهُ وَييمٌّ أَمْرَة: غَيْرَ أَنْي 
كنت غَريبا ا[يَعنِي أنه لم يكن مِنْ قب ريش] بَيْنَ 
ظهرانيهم: كانتت اهلي مَعَهم ؛ فَارَدَت ان اتخذها [اي 
هذه المَحَابَرَةَ] عِندَهم يَدَا1 صَحّحه الألبانيئيٌ في صحيح 
موارد ار إلى زواتد ابن حبان]؛ (ت)وبالوجع 
السابق : مَتَبَيْلٌ يَتَبِيِنُ ان حاطناها قضهة الفعل المُكَفَرَ و 
نض فعلا لايك ون فسه له وز للششب رين على 


الطرطوسي في (أعمالٌ تخر 0 صاحِتها من ٠‏ المِلَة): اعلم 
الخاصّة -وبخاصّة مِنْهُمُ المُجاهدين- لِيَنقُلّها إلى أعدائهم 
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مِنَ الكقرة المُجِرمِينِ» نه سَوَاءٌ كان كَفررهم كُفرًا أصلنًا أم 
كان كف رذةء مهو كافر منلهم, ومُوال الهم الموالاة 
الكّبَى التي تخرجه من دائرة الإسلام, ' , 0 ولا 
ىد كر له 1 م د ون 0 
المُتافق4: وَكِي 0 3 0 وَفِي 0 - بعد 9 
قال الرسولٌ صلى الله عليه وسلم [أْوَ لَيْسَ قََدْ شَهد 


عَلَْكَ» فهذا يَدْلَ على أن المُتَقَرّْرَ عند عَمَرَ رَضِيَ الله 
عنه والصّحابةٍ أنَّ مُظاهرة الكُقّار وإعاتتهم كفم وَردَهُ 
عن الإسلام؛ ولم يَقُلَ [أيْ عُمَرْ] هذا الكَلامَ إلا لَمَا رأى 
أمرًا ظاهرُه الكَفْرُ؛ ولو لم يَكُن المُتَقَرٌرٌ عند إلضَحابةٍ 
كُفِرَ رَ المُظاهر لَمَا إحتاج حاطب أنْ يَنَفِيَه لبد يَنْقِيَ 
ويا فإنّه لا يَقَولُ (لم أفعله كُفرًا 491 ردغ ), قَلقَا 1 

تفي الكفرَ والرّدَة عن نفسه 0 أن المَقَرَّرَ عندم كو 
وَردَّةُ من ظاهرّ الكُقَارَ على المُسلِمِين [قَالَ الشيحٌ ابن 
با زفي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمخ 
عُلماءٌ الإسلام على أنَّ مَن ظاهرَ الكَفارَ على المُسِلِمِين 
وساعد عدهم عليهم بأىّ تنوع من المساعدة: فهو كافِرٌ 
متلفة. انتهى]. 0 باختصار. وقال الشيخ أبو احنى 
0 [أي 0 بهم ] ولا : مده فَبِمُجَةَ د أن 3 
المُسِلِمٌ مُعِينَا لأهلٍ الكفر على أهل الإسلام بتفس أو 
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للدّين وأهله؛ 0 ا الذي" دم (المظاهرة) 
هو الذي تقَاه حاطِبٌ عن كتابه, فَقِالَ ( فَكَتَبْتُ كِتَابًَا لا 
8 يد اللة وَرَسُولَهُ فَتَمَتنَاء وَعَسََى أن يَكُونَ هيه مَتْفَعَةٌ 
لأَْلِي > [صَكّحه الشيخ مُفبِلُ الوادعِئيٌٌ في (الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين)]؛ وَكَذَلِك فإنٌ عمد 
رَضِيَ اللهُ عنه فَدُ بِادَرَ بالحُكم عل حاطب بأنّه (قَذ 
كَفَرَ) وأنّه (تاقق) وأنّه ( نكت وَظَاهرَ أغْدَاءَكَ علنك)» 
وعَيْر ذلك مِنَ العباراتٍ التي بَدُلٌ على أنّ المُتَقَرٌّرَ 
الصّحابةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم هو أنَّ هذا الجنس مِنَ الأعمال 
هو مِمَا يُكفْرٌ بهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علوي بن 
عبدالقادر السّقاف في مقالة له بعنوان (مَسْأَلَةٌ حَاطِب 
بن أبي بَلْتَعَةَ رَضِيَ اللِهُ عنه) على هذا الرابط: أمَا عُمَرٌ 
رَضِىّ الله 00 أمامّ رسول الله صلى 
وتسلض 5 حاطيًا لم يَفِعَل الكفرَ) بَل بَبِّنَ له أنَّ 
حاطِبًا كانَ صادقًا ولم كفن وقيو وصف غ226 اميا - 
رَضِيَ اللهُ عنهما- بأوصاف ثَلانَةٍ يتكفي الواجِدٌُ منها 
للقول باه كَفَرَه, فوَصَفقه ات (مُنافِقْ كَفَرَ خان اللة 
وَرَ سوله 4ه وعَمَرُْ رضي الله عينه حَكُمَ بالظاهرء وهذا هو 
الواجبُ على المُسلِمٍء ولم يُكَلَفْنا الله بالبَواطن... ثم 
قالَ -أي الشبحٌ السّفاف-: أيَا تصدِيقٌ النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم لحاطب فَلَِيسسَ فيه دَلَالةٌ على أنه لم يَفْعَل 
الكفر, َل فيه أنه لم يَكفرَ ولم يتَرتدَّ لأنّ غقير رحيت 
الله عنه قال كنه أنه كَعَرَ ونافق وخان اللة ورسوله: 
وحاطِبٌ يَقولُ (لم أكفز ولم أرتدٌ, وما عَبَّرْتُ وما بَذَّلْتْ 
[أيْ ديني])» قَصَدَّقه النييثٌ ضلى الله قلمة وسلم فى 
أنه لم تكف:ٌْ ولم يَرتَدٌ. انتهى باختصار. وقال ابن 
فرحون المالككي قي (تبصرة الحكام): وَقَال سَحَنُونَ [ت 
0ه«] في المُسْلِم يَكْنْبُ لأفلِ الحَرْب بأَخْبَارِتا (يُفْتَلُ 
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دلا تيقتكاتث. و لاوتة لقدرتنه 4. انتهى: وَقالَ احى اف رمد 
القيرواني ب المالكي (ت386ه) في (النوادر والزيادات 
القايم 21 ا مَفْتَلَ الجاسوس, ولا تَعَرَفٌ لهذا : نَوْبَةٌ). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أيو بصير الطرطوسي في (أعمالكٌ 
تُخرج صاحِبها مِنَ المِلة): إنَّ مِمّا أعان على إقالة عَتْرةٍ 
حاطب كذلك أنه من أهل تدر وبَدْرٌ حسّنة قطيمة تدههت 
السَيّناتِ وثقيل العثرا ت ه وتستدعي تحسين إلظْنّ 
بأهلهاء وَيَوسِيعَ دائرة التأويل لهم لو عَثَروا أو رَلُوا.. 
ثم قالَ «اى الضين الطرطوسي:: إن القرة كلها كرت 
وكَبْرَتْ حَسَنائه وكاتث له سابقةٌ بَلاءِ في اللوء كُلْما 
يَنبَغِي أن تَنَوَسَّعَ بحقه ساحةٌ التّأُوبِل وإقالة العَتَراتِ 
عند ورود الشئهات وحصول الكَيّوات [قال الشبخ أبو 
سلمان الصومالي في كتابه (نصائح وتهنئة): والعدلٌ 
في الأقوال أن لا تخاطِتَ الفاضل بخطاب المقفضول»: 
ولا العالِم بخطباب الجهول: ولا المُجاهد المدافع 0 
الملة وكرامة الآمَّة بخطاب الدّار يّ المُتكَخُل. انتهى].. 
ثم قال -أي الشيخ الملوطويسية هناك قرق بين مَن 
يَقَعُ في الخَطأ مَرَّمَ وبين مَن يَقَعُ في الخحّطأ مِرارًاء مِنْ 
حَيْتْ دلالئه على صفة وحَقيقة فاعِله. انتهى. وجاءً في 
الموسوعة العَدِييِيَةِ (إأعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر السَقّاف): العَفُوُ 
عن الزَّلَاتِ التي تصدرٌ مِنَ الناس مِن محاسن الشّريعَةٍ 
الإسلامِيّة, لا نكما إذا كان مَنَ صَدَرَ ث منه مَعْروقَا بين 
الناس بالفضل وَالخَبْر, فَمِنْلُ هذا يَكون السْ؛ًرٌ في حقه 
أوْلى, حتى لا مدهت خيزهم قفي الناس, وحتى لا تنعدمَ 
فَذوئُهُم ببسن الناس؛ ٠:‏ وقي هذا الحديث يَعنِيٍ قوله صل 
الحخدوة)] يَقولَ التَّبِيُ صلى اللهُ عليه وسلّم 0 
[وهو] أَمْرٌ مِنَ الإقالة, أي أَعْفُوا عنء (َذدَوي الهَيْئَاتِ) 
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أئ أضحاب المُرُوءاتٍ والخِصال الحَمِيدَةٍ مِمَّنْ لم تظهز 
معدم ريتة: وَقيل (ذوي الؤجوه بين إلناس ممَنّ ليس 
مغروقًَا بالقساد).ء (غَتراتهم) أئ رايهم يه يَصدُرٌ 

من الخحطاجاء وهذا في اشتره ف وَقَعَتْ 


وانْقصَت, إلا الحُخدود) أئ إلا أن يتكون حَذدًا من حُدودٍ 
اللهء فإنّه يَتَعَيّنُ إستِيفاؤُم مِنَ الشريف كما يتعيّنُ أَخدهُ 
من التي ا فَإِنّ التّبىَ صلى الله عليه وسلّم قال [لو 
4 فاطِمة بئت مُحَمَّدٍ سَرَقَت لقطغث يَدَها) فلفق 
عليه وقال (إنّ تي إشرائيل: كان إذا سَرّق فيهم 
الشريفٌ 0 دانم سَرَق فيهمم الصّعِيفٌ قطعْوة) 
الشريعَةٍ الكايلة, 6 الإنْسانَ الذي يُعَلَمّ مِن عَالِبٍ 
أخوالِهِ الاسْيَِقامَةٌ وَالخَيِيُ إذا رَلَ ما لم يَكُنْ حَدًا مِن 
حُدودٍ الله تغاصُوا عنه ولا تأحذوة بهء لأنّ الغالِتَ عليه 
الخيرٌ؛ وفقِييٍ الحديث مَسْروعِبَةٌ مرك التغزير, وأنّه ليس 
كالحَد وإلا لاشتوّي هيه ذو الهبئة وغيرٌة. انتهي |ء َم 
سند [أي الْبُحَارىٌ] فيه 2 جيابر بن عَبْدَاللَهِ أن 
بن جَبَل وَضِي ‏ اللْمُ عَنَهُ نَ يَصَلَي يمَعَ النب حَلى 
2 عَلَيْهِ وَسَلمَ» نم م تأني - 0 قَيُضَلَي بهم الضَلاة: 
قَقَرَأ بهم البَقَرَةَء قال [أئ جَابرٌ بْنٌ عَبْدِاللهِ] فَتَجَوَّرَ 
رَجُلٌ قَصَلى صَلَاةَ حَفِيقة» فَبَلِعَ ذلك مُعَارًا فَقَالَ (إِنهُ 
فِهم)ء؛ فَبَلَعَ دَلِكَ الرَّحْلَ ف أتى التّبىَ صَلى الله عَلَيْهِ 
ا قَقَالَ (يَا رَسْولَ الله إِبّا قوم بَعْمَلَ بأندينا 
وَتَسْفِي بِنَوَاضِحِتاء وَإنَ مُعَارًا صَلَى بتا الْبَارَحَمَ فَقرَأ 
الْيَقَرَهَء فَتَجَوَرْبُء فَرَعَمَ أنْيٍ مُنَافِفٌ), فَقَالَ التَبئُ صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (يا معاد أَقَنَانُ أنت "تلانا". اقرأ 
"والشيكين وتحاها" و"سنة انشمهم وك الأَغْلى" 
وَنَحْوَها)).. ثم قال -أئ مركرٌ الفتوي-: قَالَ امن تطال 
في شرح صحيح البَخَارَيٌ (قِالَ المْهِلْتْ (مَعْتَى هذا 
الباب أن المُتَأوّلَ معذور عَيْرْ مَأتُومٍ, ألا تَرَى أن عَمَرَ بن 
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الخطاب قالَ لحاطب لما كاتت المشركين بِحَبَر النبيٌّ 
"إنّه مُنافِقٌ", فعَدَرَ النبييٌ عليه السلامٌ عَمَرَ لما تسَبه 
إلى الثفاق, وهو سوا الكفر, ولم يَكْفْرْ عم بذلك, مِن 
أخْل ما جَنَاهُ حاطِبٌ, وكذلك عَدَرَ عليه السلامٌ مُعَادًَا 
حين قال للذي خقفَ الصلاة وَقَطَّعَها خَلقه "إنّه 
مَنافِق "0 لأنّه كان مْتَأَوٌلَاء فلم يَكفْر مُعَادْ بذلك)).. 
قال -أئ مركر الفقوى-: وقال ممح 0 شاه 
جذّاء ومَعْتَى قوليه )5 مُتَأولَا) عدن من قل ل البُخَار 
زناف عن لم قر [كْقَارَ مَنْ قال ذَلِكَ مُتَأَوّلَا أو جَاهلًا)] 
أيْ كان عنده وَحْهُ لإكقاره؛ قوله (أَو جَاهِلا) أي بِحُكّم ما 
قَالَء أو بحال المقول فيه؛ والقَنُوّى على أنه لا يَكْفُرُ 
كما أطلقه عقة رْ في صحابيّ شهد درا فإنه كان له 
عنده وَجْهُ)... ثم قال -أيْ مركرٌ الفتوى-: وقال شيحٌ 
الإسلا م اين تممينة فين ( الفتاوى) (إذَا كان 


1 


001 


--_ 


ال عا ولا في انكر َم 0 بذَلِكَ), نم استدّلٌ 


الفناجفين). د م القريقابر 0 التي صَلَى اللَهُ 
ه وَسَلم بَبْنَهُمْء فَهوُلَاء الْبدْربُونَ فبهم مَنْ قَالَ لِآخَرَ 

77 مِنْهُمْ (إنك فتسافف) ) وَلَمْ بُكَشر اليب لي ١‏ اللّهُ عليه 
وَسَا 6 لا هذا وَلَا هَذَاء تل شّهد لِلجَمِيع بالجَنةِ). انتتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن الهرفي (الداعية 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
جَوابَا على سُؤال (َمُكَلْفْ مات؛ وظاهره أنّه كافِرٌ أصلِيٌّ 
أه غرتة: هلل تحكم أنه بعَييه في النار؟)4 في قتوّى 
موحودة على هذا الرابط: تشْهدٌ / َن مات -وظاهرّه أنه 
مات 0 بالنار.. .ثم قا قالَ -أي الشيحٌ الهرفي-: قَإلَ 


)99( 


مُشركء فَيَشْرْهُ بالتّار)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الهرفي-: 
نحن لا تحكُّمٌ لِلمُسلِم بِالجَنّةِ لأنّه قد يَدجُل النار وإنْ كُنَا 
جوا له الجَنَّةَء ويزدادٌ هذا الرّجَاءٌ كُلّما زاد صضلاحه... ثم 
قل -أي الشيخٌ الهرفي-: لو حَكَمنا على مُعَيَّن بالكفر 
لحاطب [يَعني فول عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (يَا رشول اللَهِ 
دَعَنِي اعرت عَنْقّ هذا المتافِق1]: سيد مع شتعد قي 
حادنة الإفكِ [ يعني قول أنسَيد بن بن الحصير لسَعد : بن 
عُتَادَة (إنّكَ مُتَإِفِق تُجَادِلٌ عَنِ المُتَافِقِبنَ)], وهذا 


عَبْداللُه في قِضَهٍ الول ل ار عَلَاةٍ مُعَاذ بن 
جَبَل؛ فَبَلَعَ دَلِكَ مُعَاذَارٍ فَقَالَ (مُنَافِقْ), تثُمَّ إن الرَّجْل 
ذَكْرَ ذَلِكَ لِلنبيٌ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ وَالتّبىُ صَلى اللَهُ 
ع ومع لم رذ معاذً! على أن أمر رَهُ بِتَخْفِيفٍ الصَّلَاةِ, 
وَقَالَ (افثانُ انت) لتطو 
الب نا اسه حي كيت كنب إلى 0ه رَيْش يمَسِير 
التَبيّ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَيْهِمْ عَامَ الْقَنْج- أن عَمَمَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ ( با رَسُول اللو دَعْنِي أَضْربٌ عُنْقَ 
هَدَا المُتافق), فَقَالَ التَبيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (إِنَهُ 
قد د يتبهد دراط وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عُمَمَ رَضيَ اللَهُ عَدْ عد له 
الاق وَائما َكفُرُ من كَعْر مُسْلِمًا به نكت تأويل. انتهن 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في بي [الاتتصان للأئمة 
الأبرار): فَإنّ من كَقرَ أهلّ التّوحِيدٍ مِن غير ججهل [أيئْ 
مِن غير جَهل بالحُكم وبحال المَقُول فِيه].ء ولا تَأُوِيلٍ 
سائغ» فهو كافِرٌ على التَّحقِيقٍ. انتهى. 
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(5) قال الْبَتْمَقِيٌ في (شعَب الإيمَان): قَذْ رونا عَنْ عَمَرَ 
بن إلخطاإب رَضِيَ اللمّ تَعَالَىٍ عنم أنَهُ قال في خاطِب 
بن أبي بَلْنَعَةَ دَعَنِي ضرت عَنْقَ هد هذا الْمُنَافِقَ)», فَسَمًا فسَما 
عَمَرْ مُنَافِقَاء وَلَمْ يكن متافقا فقد صَدَّقَهٌ النَبئنّ صلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ فِيمَا أَخْبَرَ عَنْ تفسهه وَلَمْ يَصِرْ بهِ عُمَرٌ 


| 
ااع 3 


تت 


كَافِرَاء لِأنَّهُ أَكْقَرَهُ بالتأويلء وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عُمَرْ 
مُخْتَمَكَ [قال الشيح ا سلمان الصومالي كي (ممشناظرةٌ 
بي حك كن ال لخر الخشر اين ١‏ وقد أَجِمَعَ َه المُسلمون 

قن كشر تقض التستلوين لتاويل يُحتَضل؛ أنه [أي 
0 7 ن يكافر. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قالَ ابن القيم في (زاد المعاد): إنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَسَبَ 
الْمُسْلِمَ إلى التقاقروالكفر مُتَأوْلَا وَعَصَبَا لِلَه د 
وَدِيِنِهِ لا لِهَوَاهُ وَحَظه, َإِنّهَ لا بَكْفُمْ بِذَلِكَء مَل لايَأَنَمْ 
به بَلَ يُتَابٌ عَلَى يِبّيْهِ وَقَضْدِهء وهَدَا بِخِلَاف أهْل الأَهُوَاء 
وَالبدع, ]تج نَهُمْ_بُكَفْرُونَ وَيُبَدعْونَ لمُخَالَقَةٍ أهوَائِهم 
وَنِحَلِهمٌ؛ وَهَمْ م أؤلَى ذلك مِمَنْ كَفروهُ وَبَدَّعُوهُ. انتهى. 


(7)جاء في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
[مُفْتِي الدّيار النْحْدِيْةِ تم1282ه]ء رجحعه اليد وعَفا عنه2 
عَهَا الله عنه (لا أل لهذا اللفظ فيما تلم عن التَبت 
صلَّى الله عليه وسلّم: وإنّما الحديتُ المعروفٌ (مَنْ قَالٌَ 
لِأَخِيهِ يا كَافِرٌ فَقَدْبَاءَ بها أَحَدُهُمَا), ومن كَفَرَ إنسانتًا أ 
0 ولا عَصَبًا لله تعالى فيُرجَى العَفَوٌ 
أبي بَلْتَعَة أنّهِ مُنَافِيُ, وكذا جَرَى من غيره من الصَّحابةٍ 


وغيرهمء وأمًا من كَفْرَ شخصًا أو نفقه عَصَبًا لتفسِه أو 
بعَيرٍ تأويلٍ فهذا يخاف عليه ). انتيهى. 


(8)قال الشيخ عبداللطيف بن نّ عبدالرحمن بن . الرَّدٌ على 
الصحاف): وأمًا ان كانَ المُكفَرٌ الأحدٍ مِن هذه الأمَّةِ 
10 ا وقد زأى كُفْرًا بَوَاخَا كالشّركِ بالله 
وعبادة ما سواه والاستهزاء مه تعالى اف باياته أو رَسله 
أو م أو كراهة ما أَئْرَلَ اله مِنَ الهدى .ودين 
جَلَالِهِ, ونحو ذلك؛ فَالمُكَهُرٌ بهذا وأمْتاله : خصضيت ماجون 
مُطِيعٌ لله ورسولهء قال اللهُ تعالى (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كَل 
أَعَهِ دَسولا أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوت فَمِنْهُم مَنْ 
هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ حَفَتْ عَلَبْهِ الصَّلالَةُ4؛ فمن لم يَكُنْ 
من أفل عبادة الله تعالى وإثنبات صفات ككمالِه وغوت 
جَلَالِهِ مُؤْمِنَا بما جاءث به رَُسُْلْهِ مُحْتَنِبًَا لكل طاغوت, 

يَدْغٌ عُو إلى خِلافٍ ما جاءَث به الرُّسْلُ, فهو مِمَن حَفت 
0 الضلالةٌ, وليس مِمّن هَدَى اللهُ للإيمان به وبما 
0 به الرْسْل, حدم والمكفير رار هده الأمبول وعدم 
له نَهْمَدٌ َهْمَةّ في معرفة دين الإسلام.. . ثم قَالَ -أي الشبخ 
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' تلش با 

هوه 0 ولبِسنَ كذلك, 0 00-6 ا دَئَين لا 
يكونٌ مايْعًا مِنَ التكفير إلا لمن عَرَفَ مَغناهماء وعَمِلَ 
بمُقتضاهماء. وأخْلَصَ العبادة لله ولم يَشرك قت سواه., 
فهذا تَنْفَعُْه الشهادتان» وأمًا مَنَ قالهماء ولم يَحْصّلَ منه 
انقيادٌ لِمُقتَضاهماء بَلَ أشَرّك باللهء: واتّخ الوَسَائحآ 
والشفّعاءًَ مِن دُونٍ الله» وطّلَّبَ منهم ما لا يَقَدِرٌ عليه إلا 


اللهُ. وقَرَّبَ لهم القَرَابين» وَفَعَلَ لهم م| يَفْعَلُّه أَهَلٌ 
الجاهليّة من المشركين: فهذا لا تَنفقع تننقكه الشهادتان 9 
هو كاذب قي شَهادَيَهء كما قال تعالى 1 إذا حاءك 
الْمُنَافِعُونَ فَالُوا تشْهدٌ إِنَكَ لَرَسول الله وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَكَ 
لَرَسُولةٌ وَاللَهُ يَشْيهَدْ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)؛ ومقعتى 

شَهَادَة أن لا إلة إلا الله هو عبادة الله وتزك عبادة ما 
سؤاهٍ حَِمَن استكير عين عبادته ولم تعتده فليس مِمّن 
يَشْهدٌ د أن لا إلة إلا الله .ومن عَبَدَهِ وعد معه غيرّه 


فليس هو مِمُّن يَشْهَدُ أن لا إِلة إلا اللهُ. انتتيهى. 


(9) قال أبو حامد الغزالي (ت505ه ) في (فضائح 
الباطِييّة): فإِنْ فِيلَ (فَلَوْ صَرّع مُصَرُحٌ بكفر أبي بَدْر 
وعْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء ينبعىي أن مَتَرْلَ منزلة من لو 
كَفَرَ شخصًا آخَرَ مِن احادٍ المسلمين أو القُضاة والأئِمَّه 
مِن بعدهم؟): قلنا هكذا (نقول: فلا يتفارق تكفيررهم 
رَ غيرهم مِن آحادٍ الأنّةَ والفضاءٍ بل أفراد 

0 خارف لإجماع مَعِتَدَ بهه الا أنه وَرَدَ في 952 
مِنَ القغد بِالجَنَةِ والثّناء عليهم والحُكُم بِصِحَةٍ دينهم 
دان هص وتَقدّمِهم على سائر الخَلق أخبار كثيرة, 
فقائلٌ ذلك إِنْ بَلَعَنْه الأخبارٌ واعتقد مع ذلك كُفْرَهم 
فهو كافرٌء لا ابتكفيرة باهم لكنْ بتكذيبه رسول اللهٍ 
الله صلى الله عليه وسلم] بِكَلِمَةٍ مِن أقاوبله فهو كافِرٌ 
بالإجماع» ومَهُْمَا قُطِع التَظَرٌ عن التكذيب في هذه 
الأخبار 0 حَرْق الإجماع تَرَلَ تكفيزهم [أي أنّهِ لو 
صرف إِلنَّظَرُ عن تكذيب التُصوص وخَرق الإجماع لَتَرَلَ 
تكفِيرٌ أبي بكر وعُمَرَّ رَضِي الله عنهما] مئزلّة سائر 
القْضَاة وَالأَيِمَّة وآحاد المُسلمِين4: قَإن قِيلَ (قما 


قَولُكم و فيمن يُكفرٌ مُسِلِمًاء أَهُوَ كافز أَمْ لا؟), قُلَنا إن 

الله عليه 0 إلى سائر المُعتقداتٍ الضَّحِيحة: فَمَهْمَا 
كَفْرَه بهذه المُعتقداتٍ فهو كافِر لأنّه رَأى الدَّينَ الحقَّ 
كْفْرَا وباطلم فأمًا إذا ظَنّ أنه يَعتقِدُ تكذيت الرسول أو 


ص 
بالشخص, ل اس لوا د ول 0 ري 
مَعْتَفَدَ هذا الشخص, وظَن الكفر بمُسْلِم ليس بكقفر, 


الظنون. قد تُخُطئىٌّ ونْصِيبٌ). انتهى. وقالَ أبوىٍ حامد 
الغزالي أيضًا في (الاقتِصّاد فِي الاعتقاد) تحت عنوان 
(بَيَانُ من يجب الكفيره مِنَ الغِرق): اعلم أن للفِرّق في 
تكقير كل 5 فِرْقةٍِ سوى الفزقة التي تغتزي [أي يَمْتَسِبُ] 
إليهاء فإذا أَرَدتَ ان تعرف سَبيل الحق فيه فاعلَحْ قَدِ 

كل شَيء أنّ هذه مَسألَهُ فقهيَةٌ, أعيي الحُكم 0 
من قال قَولًا وتعاطى فِعْلَاه فإنّها تَارَهَ تكونُ معلومةً 
بأدلة شمعيّة وتارَةٌ تكون فقظنونة بالاجتهاد: ولا عَجبالَ 
لِدَلِيل الغقلٍ فيها الْبَنَّةَ... ثم قالَ -أي الغزالي-: قَولْنا 
(إنَّ هذا الشخص كافِرٌ) يَرجِعٌُ إلى الإخبار عن مُستَفَرٌه 
في الدار الآخِرة وأنّه في النار على التَّأْبِيدِ وعن حُكهه 
في الدُنيَا وأنّهِ لا يَجِبُ الْفِصاصُ بقتله [تعني أنّ لا 
قصَاص عَلَى فَاتَلِه] ولا يُمَكُنْ مِن يكاح مس لمةٍ ولا 
عصمة لِدَمِه وماله إلى غير ذلك مِنَ الأحكام. .. ثم قال ب 
أي الغزالي-: : ويجيوزر زَالفتوقّى في ذلك بالقطع مَرْة 
وبالظّنٌ والاجتهاد أخرىء فَإذا تقَرَرَ هذا الأصلّ فَهَذ 
قرّرنا في أصول الفقه وقروعه د حُكم شَرعِيٌ 
َدّعِيه مُدَّع فَإِمَّا أن تعرقه بأصل من أصول الشرع مِنِ 
إجماع أو تفل أو قياس على أصلء وكَذَلِكَ كوَْنُ 


الشخص كافرًا إمَا أنْ يُدرَكَ بأصل أو بقياس على ذلك 
الأصل. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي أيضًا 
في (فَيْصَلٌ التَفْرقَةٍ بَْنَ الإسْلام وَالزَّئْدَكَةِ) تحت عنُوان 
(بَيَانُ مَن يجب زه مِنَ الفِرق): الكفز حُكمْ شَرْعِيٌ 
كَالرٌقَ وَالْحُرْبَّةِ مَتَلَا إِذْ مَعْتَاهُ إِبَاحَهُ الدّم وَالْحُكُمٌ بالْخُلُودٍ 
قي الثار, وَمَدَرَ كه ترد عدة فَيِدْرَ 5 إما بنص وَإِمَا بقياس 
عَلَى مَنْصْوص... نم قال -أي . الغزالي-: ولا يَنبَغِي أن 
بْظَنّ أنّ التكفِير وتفمّه يَنبَغِي أن يُدرَكَ قطعًا في كل 
مَقَام بل التكفِيرٌ حُكُمْ شَرعِيٌ يَرجعٌ إلى إباحةٍ المال 
وسَّفك الدّم والحكم بالخلودٍ كي النارء فَمَاخَدة كَمَأْخَذِ 
سائر الأحكامٍ الشرعِيّة, فتارة فد رَكَ بيقِين, ٠‏ وتارة بظنّ 
غالب, وتارة مَتَرَدَدَ فقيه. انتتهى. 


(10) قال الرَّرْكَشِيُ (ت794ه) في (المنشور في 
القواعد): قَالَ الرَّنْحَانِيٌ فِي (شَرْح الوجيز) (وَلا يَحَقَي 


أن : 


0 ده 5 


م الاعان صَريخ في الكفر, وتغضها في محل 
الِجْتَهَارٍ) ... نم قال -إي الرَُرْكِشِيٌ- : لا يُكَفَرْ أَحَدًَا مِنْ 
أخل الْقِبْلَةٍِ بذنب ٠‏ (أيْ لا ُكَفَرْهُمْ هُمْ بالذثوب التي هي 
للخوارج حَيْتُ عُقروهُمْ به أ؛ أمَا تَكْفِيرٌ بَعْضٍ الْمُبْتَدَعَةِ 
لِعَقِيدَةِ م مَقْتَضِي كشية: حُبْتّ يفصي الخال الفط ديل 
ا تَرْجِيحَهُ فَلَا يَدْخُلُ في ذَلِك وَهوَ حَارجٌ بقَوَْلِنَا (بذنب) 
[تُشِيز إلى قَولِه <لا تُكور أء حَدَا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بدئب)]. 
انتهى باختصار. 


(11)قالَ الْقَرَافِئٌ (ت684ه) في (الذخيرة): الرّدَّهُ في 
حَقِيقَيَقَا هي عِبَارَهُ عَنْ قطع الإشلام, إِمَا باللفظ أو 
بالفغل: وَلِكِلَيهِمَا مَرَ ابت قي الظطهور وَالْحَقَاءٍ. انتهى 
باختصار. 


(12) قال عُنْمَانُ بن فَودْي (ت1232ه) في (الجامع 
الحاوي لفتاوى الشيخ عَنْمَبانَ بن فوذي): إن البُكفير 
في ظاهر حُكم الشرع لا يَطلّبُ القطع بَل دّلَ على 
الكفر فقط ولو ظناء ولذلك يَخَتَلفٌ العُلماءٌ فيه في 
تعض الوقائع. انتهى. 


(13)قالَ الشَّيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
مَقالاتِ في الرّدّ على الذَّكنُور طارق عبدالحليم): 
اشيراطٌ القطع [أيْ في التكففير] مِن هقذاهب 
المقنسوبين إلى البدعة كالمُعتزلة» والرَّيدِبَةَ [قالَ الشيخ 
عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): فَإنّ الرّيدٍ 
ينكرون الرُؤْيَةَ [أئ رَوَْهَ ة المُومِيِين لله فقي الآخرة] 
وَالعُلوٌ [أي عَلْوَ الله تعالي بذاته فَؤق عَرشِه]ء وتقولون 
بحتلق القرآن: وهده كلها بذع مكفرة: وحتى يكت 
الصّحابة فَإِنّهم تقعون قفي عَنمانَ ومعاوية على وح 
التَّدَبّن والاستحلال... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
والدَّبِدتَةُ على التحقيق رلفضةٌ.. . ثم قال -أي الشيِحٌ 
الخليفي- : وَالرَّيدِبَةُ المئتأخِرون رافِضةٌ يعون في 
الصّحابة: وجَهمِبَةٌ في باب الصضفات, وقَدَرَبَةٌ في باب 
القدّرء .ولهم صَلالٌ تَعِيد قفي باب الفقه: هذا إن سَلِموا 
مِنَ الشركِ في توحيد العبادة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: الإِياضِكَهُ وَالريدِيةُ وَالرَّافِضَةٌ تفولون بخَلق 
القُرِآن صراحة ويُنكرون الدُوْمَدَ وعَلوّ الله عير وجل 
ومثلهم الأشاعرةُ. انتهي باختصار). والمُتَكَلّمِين مِنّ 
الأسَعريّةِ وعَيرهم ومَن تَأَثْرَ بهم.. .ثم قَالَ -أي الشيح 
الصومالي-: التكفيرز حِكم شيرعي يوْحَ د من حيسث وخ ذ 
الأحكامٌ, ويَجِري القَطَعٌ والظّرٌ في ذَلِيلِه كما يَجِري [أي 
الفط وإلظنٌ] في دَلَالَةٍ الأقوال والأفعال على 
المَعانِي الكُفريّةِ, واشتراطٌ القطع داخِلٌ في مذاهب 
أهلٍ الأهواءٍ واليبدع... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 


وأمَا دَلالهٌ الأفعال والأقوال على الكفرء فَقَدْ يكونُ 
تعصّها صَريحا فيه وتعصّها ظاهرًاء وتيررظ الدّلِيل ان 
تكون صَريًا في المُرادٍ أو ظاهرًا وإلا فَلِيسَ بِدَلِيل 
أضلا.. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال الرٌّنْجَانِىٌ 
[وذلك على ما حَكاه الرَّرْكَشِيتُ (ت794ه) في (المنثور 

0 ( ولا يَحْقَى 23 بَعْصَ الأقوال صَريخح في 


الهم 
الشيخٌ الصوماليب” ولا يخقى أنَّ اشتراطٌ القطع في 
التكغير يُسقِطٌ الأدلّة الظَّدّتة, كالاحتجاج بظواهر الكِتاب 
وأخبار الآحادء والاعتمادٍ بظواهر أفعال العبادء وههذا 
يَقْنَضِي الخذروج عن مذاهب أهل العلم... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: لا فَرْقَ [أيْ في الفِيّاس] يَيْنَ الأصل 
[وهو عايدٌ الصّتم] والقرع [وهو عايدُ القبر] إلا أن يَكونَ 
صنم م أحدهما من حجارة وتحاس وصيم م الآخر خحر من شلالة 
مِن طين كما قال الإمامٌ الصنعاني (ت1182ه) [في 
(الإنصاف في حقيقة الأولياء)] رَحِمَه الله (غايَةٌ القرق 
أنّ صَتَمه مِن حِجارةٍ أو حَشَبء وصَتمَك مِن سُلالةٍ مِن 
طين 1 وهو فرق عير مُوَنرِ في الحُكم ؛ فإن قيل (هنا 
فرق مُوَنْرْ بَيْنَ الأصل والفرع:» وهو أنّ مَن يدعو صاحِبَ 
القبر يُسِتَصِحَبٌ له الإسلامُ, وعابدٌ الأونانٍ ليس له أصلٌ 
آخَرُ إلا الكُفَم)ء أجيبَ مِن وؤجوه؛ (أ)يُستَصحَبٌ للكافِر 
الأصلٍ [وهو الكُفرٌ حتى يُظهرَ الإسلام: كما يُسِتَصحَتٌ 
نُ للمُسلِم حتي بُظهرَ الكفر, وهذا [أي الذي يدعو 
الكفر اضر مِن دِين الإسلام قلا يُسِتَصحَبُ الأصل 
[وهو الإسِلامُ] كما لا يُسِتَصِحَبٌ الكّفُرٌ لِلذى أظهرَ 
الإيمات» وإلا كَيفٌ يُسِتَصحَتٌ الإسلامٌ مع إظهار الشرك 
الأكتّر ؟!؛ (ب)إنَ الإستِصحات من اضعغف الأدلة إذا لم 
تعارصّة دَلِيلُ من كنات: أو سعثة , أو أصل آخر أو ظاهر 
[يَعيِي (فَكَي ف إذا تَحَقّقَ المُعارض الناققفل عن 


الأصل؟!)]: يَقوَلَ ابن قيهية ة [في (جامع المسائيل)] 
(وَبِالْجْمْلَدِء الاسْيَصْحَابُ لا يَجُورُ الاسْيدلال به إلا إذَا 
اغتقد اثتقاء الثاقل4 [ قال الشيخ خالِد المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقف والهبات.والوصايا): وَأمًا 
الْاسْيِصٌحَات: فهو في أضّله أَصْعَفٌ الأدلة, وَلَا يَضَارْ إلَيْهِ 
إلا عند عَدَمِهَا وَلا تقو وم ده حخة ةُ إذا وجد ما بُحَالِفَهُ. 
انتهى باختصار]؛ (ت)الأَضَل إذا أنقمَدَ ولم يُعارضه 
دَلِيلٌء ولا أصل آخَرْء ولا ظاهرٌء كان ذَلِيلَا يَحِب التَعويلٌ 
عليه: فَإِن عاررصّه دَلِيل آخَرٌ مِن كتاب, أ نشنة: أو رظاهر 
مُعتبر شَرعًاء بَمِطَلَ حُكْمُه [جاء في كتاب (قتاوَى اللّجنة 
الدائمة) أنّ اللجنة الدائمة للتْحوث العِلمِنَةَ والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عهيفي 
وعبدالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالَت: الأ 
في المُسلمين أن ُوكَل دبائخُهم, قلا يُعِدَلَ عنه إلا 
الإسلام بارتكاب ما يُوجِبُ الحُكُمَ عليه بالرٌّدَّةِ ومن ذلك 
تَرْكُ الضّلاةِ حَحْدًا لها أو تَرْكّها كسَلًا. انتهى باختصار]ء 
وآ غارضه أَصلٌ احر ف إن أمككنَ الجمع بينههما 3 
الجَمَعٌ بينهماء وإن لم بُمْكِنِ الجَمْعُ بينهما فَمَحَلَ اجتهاد 
وترجيح عند العٌلَماءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
فالمسآلةٌ [أَيْ مَسألةٌ كُقرِ عُبَّادٍ القبور] مِن صَروريّات 
الشيخ الصومالي-: لا خِلافَ بَيْنَ أهل العلم في 3 
الاستدلال بالأصل عند قيام المُزيل [أئ مُزيل الأصل] 
مِن تصّ أو إجماع أو قياس على خلافه [أي خِلافٍ 
الأصل].؛ لِأنّهِ [أي المُزيل] آخِرٌ المَداركِ» وقد قام دَلِيلٌ 
الكتاب والسِّنَّةَ والإجماع والقياس. المُزيل لِحُكم الأصل, 
ولا رَيِب أن واجِدًا من هفده الأدلة يَدفَحََصمِ [أئ يتدفحٌ 
الأصل] عن حَيِّز الاعتقبار... ثم قال -أي الشيحٌ 


الصومالي-: كَفْرٌ عابدٍ القبر مَعلومٌ بالضّرورة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وكَفمٌْ عُبَّادٍ القفبور مَنصوصٌ 
تالكتات والشتة المُتواترة والإجماع... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إِنّي بحمدٍ الله أحرة أنّ إشتراط 
القطع في التُكفير والمَنْعَ مِن جَرَيَان الظن فيه -كما 
يجري في الأحكام الشرعِيّةِ- من قذاهب أهل البدتع 
والأهواءٍ, مهل ليه [أي الخَضْمٌ] ولو إاستعان بمَن 
شاء مِنِ التقلين تقض هذه الحقيقة. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ الصمومالي-: ولا رَبْتَ أنَ الفلستفات مِنَ 
الاستصحاب [هو] مِن أَضعَف الظّنون. والمُستفات مِنَ 
الأسباب الظاهرة [هو] مِن أقواها [أي مِن أقوّى 
الظنون]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ التُزاعَ 
في الاستدلال بالاستصحاب في مَوضع شُْلَمَْ [فيه] قَيَامٌ 
سَبَبِ التكفير هو خَطّأ في قَوانين الاستدلال... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: أنَّا الاشتَغالٌ بالاستصحاب قلا 
قيمة له في الميزان بَعْد التَسلِيم بالتّاقل. انتهى 
باختصار: 


تمّ الجزءً الخامس بحمد اللَّهِ وَتَوفيقِه 
الفَقِيرُ إلى عَهُو رَنَّه 
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